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السيرة الذاتية للمؤلف:

خالد بن سطمي بن حمود الشمري

ــى تعليمَــهُ العــام في روْضــة )هبــاس( التابعــة لمنطقــة الحــدود  نشــأَ وتلقَّ
الشــمالية.

يــن مِــن جامعــة الإمــام محمــد  حاصــل علــى بكالوريــوس في أصــول الدِّ
بــن ســعود الإســامية.

يعمــل معلمًــا للعلــوم الشــرعية في معهــد )رفحــاء( العلمــي، وإمــام 
)رفحــاء(. بمحافظــة  المحمديــة  جامــع  وخطيــب 

أبرْز شيوخه:
١-  فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وهو شيخه الأول؛ حيث 

لازمه أربع سنوات، ودرَس عليه عددًا منِ علوم الشريعة.

٢- الشيخ صالح بن محمد الونيان.

3- الشيخ خالد بن علي المشيقح.

٤- الشيخ عبد الرحمن بن صالح الدهش.

5- الشيخ خالد بن محمد العبيدان. 
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مقدمة المؤلف

الحمــد لله رب العالميــن، خلَــق آدم مـِـن طيــن، وجعــل نســلَه مـِـن ســالة 
ــم  ــا ل ــم م ــن، وعلمه ــقِّ المبي ــلَ بالح ــم الرس ــل له ــن، وأرس ــاءٍ مَهي ــن م مِ

ــوا يعلمــون. يكون

ــر الــذي  ــراجِ المُنيِ وصلــى الله وســلَّم علــى عبــده ورســوله، محمــدٍ السِّ
يــن، وجَعــلَ  بَعثــه الله رحمــةً للعالميــن، وأبَــان بــه مــا التبــسَ مِــن أمُــور الدِّ
ــلَ  ــلين، وجَع ــاء والمرس ــه الأنبي ــم ب ــن، وخَت ي ــوم الدِّ ــى ي ــةً إل ــريعتَه باقي ش
يــن، فجــاء علمــاء  تبليــغ شــريعته مـِـن بعــده علــى يــدِ العلمــاء المجددِّ
يــن، حيــث يهتــدي بهــم  الشــريعة يجــددون مــا انــدرس مــن علــوم الدِّ
يــن،  المهتــدون ويســير علــى طريقتهــم الســائرون، وقــد نشــروا علــومَ الدِّ

ــى. ــا يُبن ــرف وعليه ــا يُع ــولًا به ــم أص ــكل عِلْ ــوا ل ووضع

ــن العلــوم التــي أسســوا لهــا أصــولًا عِلــم أصــول الفقــه؛ الــذي هــو  ومِ
ــه  ــفَ في ــم الفقــه، وقــد ألَّ ــن العلــوم، وهــو كالمقدمــة لتعلُّ ــاح لعــددٍ مِ مفِت
العلمــاء كتبًــا تتفــاوتُ في القِصَــر والطُّــول، وقــد عزمــتُ علــى نظْــم أصــول 

هــذا الفــنِّ بنظْــمٍ مُختصــر يكفــي المبتــدئ في طلَــبِ علــم أصــول الفقــه.

ــا كان كتــاب )الورقــات( للإمــام الجوينــي مــن الكتــب النافعــة  ولمَّ
واضحــةٍ  بعبــارةٍ  مســائله  ونظْــم  تهذيبــه  علــى  عزمــتُ  البــاب  هــذا  في 
ومُختصــرةٍ، فجــاء هــذا النظــم حيــث جمعــتُ فيــه أبْــرز مــا ذَكَــره الجوينــي 
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في ورقاتــه، ومــا لــم أذْكُــره فقــد أشــرت إليــه، ثــم قمــتُ بشــرْح هــذا النظــم 
شــرحًا بيَّنـْـتُ فيــه مــا يُشــكلِ علــى طالــب العلــم مــع توضيــح الأمثلــةِ وبيانِ 

ــم أصــول الفقــه. ــه في عل بعــض مــا لا يَســع طالــب العلــم جهلَ

لوجهــهِ  خالصًــا  يجعلَــه  وأنْ  وشــرحِه،  بأصلــه  ينفــعَ  أنْ  أســأل  والله 
التوفيــق. وبــالله  الكريــم، 

 وصــل الله وســلم علــى عبــده ورســوله محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
أجمعيــن.

كتبه : خالد بن سطمي الشمري

محافظة رفحاء- السعودية

٢٠ من شعبان ١٤٤١هـ
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ــي وأســلم علــى عبــده ورســوله محمــد  الحمــد لله رب العالميــن؛ وأصلِّ
وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، أمــا بعــد:

فهــذا شــرحٌ مُختصــر لمنظومتــي في أُصُــول الفقــه، وهــو نظْــمٌ مُختصــرٌ 
ــرْنا عليهــا في  ــي سِ ــمِ، ويتناســبُ مــع الطريقــة الت يَجمــع أصــولَ هــذا العل
الاختصــار، ويَســير علــى طريقتنــا في الشــروح التــي شــرحناها قبــل ذلــك 
كالبيقونيــة والشــراوية، وقــد نظَمتــه مِــن مَتْــن )الورقــات( لأبــي المعالــي 
الجوينــي، فجعلــتُ الورقــات هــي الأصــل لهــذا النظــم، وهــو لا يحَــوِيِ 
كلَّ مــا في الورقــات؛ فالورقــات أشــملُ منــه، ففيهــا مســائلُ وتفريعــاتٌ 
ــق بأصــول الفقــه أوســعُ مـِـن هــذا النظْــم، لكننــي حاولــتُ  فيمــا يتعلَّ
ــودٌ في  ــو موج ــا ه ــم مم ــدُ في النظ ــا لا يوج ــكان، وم ــدْرَ الإم ــرَ ق أنْ أختص

ــه. ــه مــا يُشــيرُ إلي ــتُ في الورقــات؛ جعل
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الوصُــولبــدأتُ باســمِ اللهِ نَظمــيَ الأصُُــول رَامَ  مَــنْ  آثــارَ  مُقتَفيًــا 

رائــدَة ورَقــاتٌ  قَائــدَةوللجُوينــي  النظْــمِ  لهــذا  جعلتُهــا 

سُــول اعلَــمْ بأنَّ الوَصلَ في علمِ الأصُوللـِـكُلِّ مَــنْ يُريــدُ مَنهَــجَ الرَّ

غَيــرُهُ عَليــهِ  يُبنـَـى  مــا  ــرُهُفالأصــلُ  ــسَ غَي ــرعِ لي ــمُ الش ــهُ عِل والفِق

بالإجمــالِ الفِقــهُ  يُنــالُ  العَالــيبهِــا  بالدَليــلِ  اجتهِــادٌ  وهــوَ 

ــعِ ــقَ الواقِ ــرَفُ وِف ــا يُع ــمُ م ــعِوالعِل ــافَ الواقِ ــلُ خِ ــهُ الجه وعكسُ

ظَــنّ القولَيــنِ  لِأحَــدِ  إذًاوَميلُــكَ  حَاصِــلٌ  ــكُّ  الشَّ وبالتَسَــاوي 

يُعَــبوالحُكــمُ مِنــهُ واجِــبٌ وَمُســتَحب لــم  مُبــاحٌ  مَكــرُوهٌ  وَمِنــهُ 

تُــزِد فَــإنْ  مٌ  مُحــرَّ ــدوخَامِــسٌ  ــا فَسَ ــادِسٌ وَمَ ــحٌ سَ ــلْ صَحي فَقُ

ــب ــا وَجَ ــيُ كاِهُمَ ــرُ والنَّه بسَِــبوالأم إلا  الإلــزَامُ  يُصــرَفُ  لا 

تَبَــع لَــهُ  ومــا  والنهــيُ  يشــمَلُهُ الخِطــابُ أيّــنَ مــا وَقَــعوالأمــرُ 

هَــا مَحلُّ وكافـِـرٌ  ــفٌ  شَــرطُهَامُكَلَّ فَهــوَ  الإســامُ  وَقبْلَــهُ 

للتهديــدِ الأمــرُ  يجــيءُ  باِلقيــدِوَقَــدْ  إباحــةٌ  تســويةٌ 

يَعُــم ومُفــردٌ  جمــعٌ  ألْ  يَقُــموبَعــدَ  مــنْ  وأيــنَ  كَمــا  ومُبهــمٌ 

مُتَصِــلوعكسُــهُ التَخصيــصُ منــهُ مُنفَصِل دليــلٌ  يأتـِـي  مَــا  ومنــهُ 

وصِفَــة بشــرطٍ  أوْ  منــهُ  خصَصَــهيُســتثنىَ  بنطُــقٍ  أو  وبالقيــاسِ 
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بَيــان مِــنْ  فيــهِ  بُــدَّ  لا  باِلبَيــانومُجمَــلٌ  منــهُ  الإشــكالُ  فيُدفَــعُ 

ظهَــر واحــدٌ  أمرَيــنِ  الخَبَــرمُحتَمِــلٌ  تُــؤولْ  لا  دَليــلٍ  بـِـا 

يُقتَفَــى للنبَــيِ  فعِــلٍ  مــا لَــمْ يَــردِْ تَخصيصُــهُ للمُصطَفَىوَكلُّ 

يكُــن لَــمْ  مــا  سُــنَّةٌ  أو  يُسَــنْفواجــبٌ  فــا  تعبُّــدٍ  بــا  فعــلٌ 

وفعِــل قــولٌ  الإقــرارُ  فُعِــلومثلُــهُ  أمامَــهُ  ليــسَ  ولــوْ  حتَــى 

ــنْ الحُكُــم ــعُ ثابــتٍ مِ ــموالنَّســخُ رفْ ــخِ الحُكُ ــا نَس ــظُ بِ ــا اللَّف ورُبَمَ

بَــدَل بـِـا  أوْ  يكــونُ  أقَــلوعكسُــهُ  إلــى  أوُ  أشــدُّ  ورُبَمَــا 

الأدنَــى الدليــلُ  يَنسَــخُ  فالنســخُ مِــنْ مُسَــاوٍ أوْ مِــنْ أعلَــىولَيــسَ 

فَيُحمَلُ النَّصُّ عَلَى معنىَ الخُصوصعِندَ تَعارُضِ العُمُومِ والخُصُوص

يَكُــن فَــا  شِــبهَهُ  يُعَــارِضْ  ــنوإنْ  ــلٍ للزَمَ ــعٍ وَجَه ــعَ جَمْ ــخٌ مَ نَس

ــل  ــولٌ وَفعِْ ــمِ قَ ــلِ العِل ــاعُ أه تُطـِـلإجم فَــا  كَــذَا سُــكُوتٌ حُجّــةٌ 

ــب ــدٍ وإنْ صَحِ ــولُ واحِ ــسَ قَ ــدْ وَجَــبوَلي بحُِجَــةٍ عِنــدَ اختِــافٍ قَ

الثُبُــوت ظَنــي  الآحــادِ  الثُبُــوتوَخَبَــرُ  عِنــدَ  إعمَالُــهُ  وواجِــبٌ 

أفَــاد قَــدْ  يقينـًـا  النَّــصِّ  وهــوَ الــذي رَواهُ جَمْــعٌ باِزديَــادتَواتُــرُ 

فاعتَمِــدِومُرسَلُ الأصحَابِ حُكْمُ المُسنَدِ صِيَــغٌ  ولــأدَاءِ 

فَالقِيَــاس لأصــولِ  فَــرعٍ  لعِِلَــةٍ في الحُكــمِ مِــنْ غَيــرِ التبَِــاسوردُّ 

لشَِــبَه أوْ  لعِِلَــةٍ  فانتَبـِـهأقسَــامُهُ  ثَــاثٌ  ولدَِلالــةٍ 

شَــرطُ ٌلأصــلٍ  مناسِــب  ثُبــوتُ حُكــمِ الأصلِ أيضَاً شَــرطُفــرعٌ 

الأدلَــةِ مِــنْ  الأقــوَى  مْ  واســتَصحِبْ الأصــلَ بــا مَزلَّــةِوقَــدِّ
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عَــادَة كُلُّ  تُبَــاحَ  أنْ  للعِبَــادَةوالأصــلُ  فالحظــرُ  وعكسُــهَا 

الفَتــوَى شَــرطُ  بالفِقــهِ  ــوَىوعالـِـمٌ  ــادًا يَق ــمَ اجتهَِ ــتَنبطُِ الحُك يَس

دَليــل بـِـا  مُفْتــي  قَــولِ  ــلقَبــولُ  ــعَ للدَلي ــدِ واسْ ــوزُ في التَقلي يج

يُريِــد للحَــقِّ  وِسْــعَهُ  ــدِيدوبَــاذِلٌ  ــرَأي السَّ ــرانِ لل ــرٌ أوْ أج فَأج

خَتمِــي قَبــلَ  الكَريــمَ  العفــوَ والتَســديدَ لِابــنِ سُــطميوأســألُ 

التَمَــامِ عَلَــى  للهِ  ــامِوالحَمــدُ  السَّ أفضــلُ  النبـِـيِ  علَــى 
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الوصُــولبــدأتُ باســمِ اللهِ نَظمــيَ الأصُُــول رَامَ  مَــنْ  آثــارَ  مُقتَفيًــا 

»بــدأتُ باســمِ اللهِ« . »نَظمــيَ الأصُُــول« أي: أصــول الفقــه، وقــد 
، وأولُ  حرصــتُ أنْ أقتفــيَ السَــيْر علــى منهــج مَــن ســار قبْلــي في هــذا الفــنِّ
ــفَ فيــه الإمــام الشــافعي  تَعَالَــى، ولــه كتــاب »الرســالة« في أصــول  مَــن ألَّ

الفقــه.

رائــدَة ورَقــاتٌ  قَائــدَةوللجُوينــي  النظــمِ  لهــذا  جعلتُهــا 

أشــرتُ إلــى الجُوينــي  تَعَالَــى إمــام الحرميــن النيســابوري، وهــو 
ــابور. ــلِ نيس ــن أهْ ــو مِ ــول، وه ــة الأص ــن أئم ــام مِ إم

وقــد نــزلَ مكــةَ وأقــام فيهــا أربــع ســنوات، ثُــمَّ انتقــلَ إلــى المدينــة وأقــام 
ــم رجــع إلــى بلــده نيســابور  ــن؛ ث ــكَ سُــميَّ إمــام الحرميْ فيهــا فــرةً، وَلذَِلِ
وتُــوفيَ هنــاك، وقــد خــاضَ في علْــم الــكام فــرةً مِــن الزمــان، لكنــه رجْــع 
إلــى مذهــب الســلف كمــا ذَكَــر ذلــكَ شَــيْخُ الِإسْــاَمِ ابــن تيميــة ؛ فهــو 

مـِـن أئمــة الســلف عليــه رحمــة الله.

وقــد جَعلــتُ ورقــات الجُوينــي وهــي -متْــنٌ مُختصــرٌ في أصــولِ الفقــهِ- 
الأســاسَ لهــذا النظَــمِ الــذي نظمتــه، وذكــرتُ ذلــكَ في المقدمــة.



١١ خالد بن سطمي الشمري

سُــول اعلَــمْ بأنَّ الوَصلَ في علمِ الأصُوللـِـكُلِّ مَــنْ يُريــدُ مَنهَــجَ الرَّ

فَهْــمَ  وأرادَ   ،- النبــي  ، -منهــج  الحــقِّ المنهــجِ  أرادَ معرفــةَ  فمَــن 
الأصــول. بعِلْــم  فعليــه  ــنَّة؛  والسُّ الكتــاب 

فعلــمُ الأصــول يُوصــلُ طالــبَ العلــم إلــى فهْــم مُــراد الله ومُــراد رســوله 
يــن.  ــنة، وهــو مفِتــاح التفقــه في الدِّ ــا هــو في الكتــاب والسُّ ؛ ممَّ

غَيــرُهُ عَليــهِ  يُبنـَـى  مــا  ــرُهُفالأصــلُ  ــسَ غَي ــرعِ لي ــمُ الش ــهُ عِل والفِق

نٌ مـِـن كلمتيــن؛ أصــول: ومفردهــا  تعريــف أصــول الفقــه: فــنٌّ مُكــوَّ
أصــل، الأصــل لغــةً: مــا يُبْنــى عليــه غيــرُه، الفــرْع لغــةً: مــا يُبنــى علــى غيــرِه. 

ــو  ــه: ه ــال الفق ــرَه؛ ويُق ــس غي ــرع لي ــم الش ــو علْ ــه: فه ــف الفق ــا تعري أمَّ
تهــا التفْصيليــة.  معرفــة الأحــكام الشــرعية المسْــتنبطة مـِـن أدلَّ

والمــرادُ الأحــكام الشــرعية ســواءٌ كانــت فيما يتعلّــق بالفقــه أو بالعقائد، 
ى الفقــه، وَلذَِلـِـكَ التوحيد يُســمى »الفقــه الأكر«. فكلُّهــا تُســمَّ

بالإجمــالِ الفِقــهُ  يُنــالُ  العَالــيبهِــا  بالدَليــلِ  اجتهِــادٌ  وهــوَ 

ــهِ يَســتطيعُ طالــب العلــم أنْ  ــا يُنــالُ الفِقــهُ بالإجمــالِ«: بأصــولِ الفقْ »بهِ
ــةَ الفقــه الإجماليــةِ، وليســت الأدلــة التفصيليــة. يتعلــمَ أدل

ــنة«، ومصــادر الفقــه،  ــة الفقــه الإجماليــة: المــرادُ بهــا »الكتــاب والسُّ أدلَّ
الأصــل«،  اســتصحاب  الصحابــة،  كام  والإجمــاع،  »القيــاس  مثــل: 
ــن المصــادرِ علــى خــافٍ في بعضهــا، لكــنَّ  ــرُ مِ ــا يُعت ــر ذلــك ممَّ ــى غي إل
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ــة.  ــة الإجمالي ــة الأدلَّ ــو معرف ــه، ه ــول الفق ــود في أص المقص

أو  الوجــوب،  تَــدل علــى  تــدل صيغــة الأمــر؟ هــلْ  علــى أي شــيء 
الاســتحباب أو الإباحــة أو لهــا صَــارف غيــرَ ذلــك؟ هــذا دليــل إجمالــي، 
دليــلٌ  هــذا   ،]3٢ ]الإســراء:  ڑڑژ  ژ  ژژ  تقــول:  عندمــا  لكــنْ 
ــو  ــي وه ــل إجمال ــه دلي ــد في ــنْ يُوج ــا، لك ــم الزن ــه تحري ــن في ــيٌّ يُبيِّ تفصيل
النهــي، فطالــبُ الأصــولِ يَبحــثُ في الأدلــة الإجماليــة وليســت التفصيليــة.

ــكام  ــا: معرفــة الأح »وهــوَ اجتهِــادٌ بالدَليــلِ العَالــي«: الفقــه اصطاحً
خــال  مـِـن  الإنســان  يَعرفــه  ومــا  الاجتهــاد،  طريقهــا  التــي  الشــرعية 

اجتهــادًا. فقِهًــا ولا  ى  يُســمَّ الحــواس لا 

أو  حلوٌّ  طعمُه  الطعامَ  هذا  وأَنَّ  باردٌ،  أو  حارٌّ  الماء  هذا  أنَّ  كمعرفته 
حامضٌ بالذوْق، هذه الأشياء لا تُعرف بالاجتهاد، بل هي أشياء محسوسة 
في  نظَرٌ  واجتهادٍ،  نظَرٍ  إلى  يَحتاج  الفقهَ  لكنَّ  بحواسه،  الإنسان  يُدركها 
دلالتُه  وهل  دلالتهِ؛  في  نظَرَ  الدليل  ثبُتَ  فإذا  الدليل،  ثُبوت  في  الدليل؛ 
أو  مَنسُوخٌ  الدليل  له صوارف؟ وهل هذا  ظنِّية، وهل  المسألة  على هذه 

صٌ؟ كل هذا يحتاج أنْ يعلمه طالب العلم بالنظَر. مُخصَّ

ــعِ ــقَ الواقِ ــرَفُ وِف ــا يُع ــمُ م ــعِوالعِل ــافَ الواقِ ــلُ خِ ــهُ الجه وعكسُ

ظَــن القولَيــنِ  لِأحَــدِ  إذاًوَميلُــكَ  حَاصِــلٌ  ــكُّ  الشَّ وبالتَسَــاوي 

أربعة مصطلحات يَحتاجها طالبُ أصولِ الفقه:

الأول: العلــم: وتعريفُــه عنــد الأصوليِّيــن: معرفــة المعلُــوم علــى مــا 
هــو بــه في الواقــع؛ أنْ تعْلَــم حقيقــةَ الأمْــر؛ والعلــمُ لــه أقســامٌ، لكــنِّ الــذي 
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ــمُ  ــو العلْ ــه؛ وه ــو الفق ــرعي وه ــمِ الش ــق بالعِلْ ــا يتعلَّ ــو م ــذا ه ــا في ه ن يُهمُّ
ــة. ــة الأدل بمعرف

ا أصول الفقه: فهي العلمُ بمعرفة الأدلة الإجمالية. أمَّ

ــو  ــا ه ــاف م ــى خِ ــيء عل ر الش ــوُّ ــو تصَّ ــه: وه ــل: وتعريف ــاني: الجه الث
عليــه في الواقــع، والجهــلُ نوعــان:

١- جهْلٌ بسيط: وهو عدمُ العلْم، وهذا زواله سهْلٌ.

؟ فقــال:  فيُرفــع هــذا الجهــلُ بالعلْــمِ، كمَــن ســألته: مــا هــي أركان الحــجِّ
، رُفـِـعَ عنــه هــذا  ــم أركان الحــجِّ لا أدري، فهــذا جهلُــه بســيط، فــإذا تعلَّ

ــفُ. الوص

ب: وهو العلْم بخاف الواقع. ٢- جهْلٌ مُركَّ

بخــافِ لــو ســألتَ آخــرَ عــن حُكْــمِ الحــجِّ للمــرة الأولــى؟ فقــال لــك: 
إنــه مُبــاح، فهــذا يــدل علــى أنَّ جهلَــه جهــلٌ مُركــبٌ؛ لأنــه لا يَعلــمُ ويَظــن 
ــمَّ  ــةٌ، ث ــه خاطئ ــي لديْ ــة الت ــمَ أنَّ المعلوم ــاج أنْ يتعل ــو مُحت ــم، فه ــه يَعل أن
ــا الجاهــل جهــاً بَســيطًا فتعطيــه المعلومــة  يتعلــم المعلومــة الصحيحــة، أمَّ

الصحيحــةَ مباشــرةً.

ــن: وهــو تجويــز أمريــن أحدهمــا أظْهــرُ مـِـن الآخــر، وكثيــرٌ  الثالــث: الظَّ
ــم  ــى الحكْ ــصِّ عل ــة الن ــن؛ لأنَّ دلال ــا الظ ــا طريقُه ــمِ إنمَّ ــائلِ العل ــن مس مِ
ــائل  ــن مس ــر مِ ــافَ في كثي ــدُ الخ ــكَ تج ــةً، وَلذَِلِ ــون ظنيَّ ــد تك ــرعي ق الش
، والظــنُّ في الأدلــة نــوعٌ مِــن أنــواع العلــم،  ــة ٌعلــى الظــنِّ الفقــه؛ لأنهــا مبنيّ

ــن الجهــل. ــر مِ ولا يُعت

ــأُ مـِـنْ لُحُومِ  فعَــنْ جَابـِـرِ بْــنِ سَــمُرَةَ، أَنَّ رَجُــاً سَــأَلَ رَسُــولَ اللهِ : أَأَتَوَضَّ
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ــأُ مـِـنْ  ــأْ« قَــالَ أَتَوَضَّ ــأْ، وَإنِْ شِــئْتَ فَــاَ تَتَوَضَّ الْغَنَــمِ؟ قَــالَ: »إنِْ شِــئْتَ فَتَوَضَّ
ــلِ«)١(، فالدلالــة علــى  بِ ــنْ لُحُــومِ الْإِ ــأْ مِ ــمْ، فَتَوَضَّ ــالَ: »نَعَ ــلِ؟ قَ بِ لُحُــومِ الْإِ
وجــوب الوضــوء مـِـن لحــم الإبــل ظنيَّــة وليســت يقينيّــة، ولذلــك المســألة 

فيهــا خــاف عنــد العلمــاء.

وقد اختلفوا في حُكْم الوضوء منِ أكل لحم الإبل.

بعضهم قال: يَجِبُ.

بعضهم قَالَ: لا يَجبُ.

ومنشْــأُ هــذا الخــاف مســألةٌ أصوليــة؛ وهــي أنَّ الأمــر بعــد الســؤال لا 
يــدلُّ علــى الوجــوب، فلــو كان الوضــوء مـِـن لحــم الإبــل واجبًــا لمــا احتاج 
النبــي  في بيانــه أنْ يَنتظــر أحــدًا يســألُه حتــى يُخــرَ بــه، ولكــن التفصيــل 
في قولــه: »إن شــئت«، وقولــه: »نعــم«، يُبّيــن أنَّ الوضــوء مِــن لحــم الإبــل 
ليــس راجــع للمشــيئة مثــل لحــم الغنــم، وهــذا منشــأُ الخــاف، والدلالــة به 
ظنيّــة، وهــذا معنــى الظــن، وهــو تجويــز أمريْــن أحدهمــا أظْهــرُ مـِـن الآخَــر، 

وهــذه المســألة ليــس هــذا محــلُّ تفصيلهــا، لكــنْ جئنــا بهــا هُنــا للمثــال.

ــر،  ــى الآخَ ــا عل ــة لأحدِهم ــن لا مَزيَّ ــز أمريْ ــو تجوي : وه ــكُّ ــع: الشَّ الراب
ــكَ لِأحَــدِ القولَيــنِ ظَــن«: أنْ تميــلَ لأحــدِ  وَلذَِلِــكَ قلــتُ في النظــمِ: »وَميلُ
، وهــو راجــحٌ، والآخَــر يكــون مرجوحًــا، فالــذي  القوليــن، فهــذا ظــنٌّ

ــا. ــونُ مَرجوحً ــن يك ــل الظ يُقاب

ــكُّ حَاصِــلٌ إذًا«، إذا تســاوى الأمــران فلــم يتبيــنْ لــك  »وبالتَسَــاوي الشَّ
، ولذلــك العلمــاء يُســأل أحدهــم  أيُّهمــا الــذي تميــلُ إليــه، فهــذا هــو الشــكُّ

)١( أخرجه مسلم في صحيحه )36٠/١(.
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أحيانًــا عــن مســألةٍ فيقــول: لا أدري، ليــس لأنــه لا يعــرف الدليــلَ، بــل 
. ــف في هــذه المســألة، فلديــه شــكٌّ يعــرفُ الأدلــة كلَّهــا لكنــه عنــده توقُّ

 يَــرى فيــه دلالــةً لهــذا الحُكْــم، وفيــه دلالــةً لهــذا الحُكْــمِ، فلذلــك 
ــم،  ــده عِل ــس عن ــن لي ــد مَ ــكَ تَج ــم، لكن ــده عِل ــذي عن ــم ال ــف العال يتوقَّ
أو ليــس عنــده إلا دليــلٌ واحــدٌ لا يَتوقــف؛ لأنــه ليــس لديــه شــك، فليــس 

عنــده المعلومــة كاملــةٌ. 

ــا  ــك فيهم ــده الش ــل عن ــة يَحص ــد الأدل ــد المجته ــاوتْ عن ــنْ إذا تس لك
ــباب:  ــه أس ــون ل ــح يك ــح، والرجي ــا أرْج ــه أيُّهم ــنَ ل ــى يتبي حت

١- قد يُفصل بين الدليليْن بالرجيح.

٢- قد يَعلم أنَّ أحدَ الدليليْن مَنسْوخًا.

صُ له وهكذا. 3- قد يعلم أنَّ أحدَ الدليليْن عامٌّ والآخَر مُخصَّ

فهــذه المصطلحــات مُهمــة أنْ يعرفهــا طالــبُ أصــول الفقــه مـِـن أجــل أنْ 
يتعامــل مـِـن خالهــا مــع الأدلــة. 

يُعَــبوالحُكــمُ مِنــهُ واجِــبٌ وَمُســتَحب لــم  مُبــاحٌ  مَكــرُوهٌ  وَمِنــهُ 

تُــزِد فَــإنْ  مٌ  مُحــرَّ ــدوخَامِــسٌ  ــا فَسَ ــادِسٌ وَمَ ــحٌ سَ ــلْ صَحي فَقُ

فِيــن مـِـن  الحكــم: هــو مــا اقتضــاه خطــابُ الشــرع المتعلّــق بأفعــال المكلَّ
ــرُ  ــيُ والتخيي ــرُ، والنه ــه الأم ــلُ في ــبٌ يدخ ــعٍ. طلَ ــرٍ أو وض ــبٍ أو تخييِ طل

يدخــل فيــه المبــاحُ، والوضْــع يدخــلُ فيــه الأحــكام الوضعيــة.
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الأحكام نوعان:

٢- أحكام وضْعيَّة. ١- أحكام تكْليفيَّة.  

الأحــكام التكليفيَّــة: وهــي مــا دلَّ عليهــا خطــابُ الشــرعِ مـِـن طلــبِ فعْــلٍ 
أو تــرْكٍ أو تخييِــرٍ، وهــي خمســة: الواجــبُ، والمنـْـدُوب والمحْظُــور، 

ــاح. ــرُوه، والمُبَ والمكْ

ــا الأحــكام الوضعيــة: وهــي مــا دلَّ عليهــا خطــابُ الشــرع مـِـن أســبابٍ  أمَّ
وشــروطٍ وموانــعٍ.

والأحكامُ التكليفيَّة خمسةٌ:

أوّلها: الواجب: فهو ما طَلَب الشارع فعْلَه طلبًا جازمًا.

يُثــابُ فاعلُــه امتثــالًا، ويســتحق  عَرّفــهُ الجُوينــي بحكمــه: وهــو مــا 
تاركُــهُ. العقــاب 

ــور،  ــد الجمه ــدٍ عن ــى واح ــا بمعنً ــرْض؟ همَ ــى الف ــب بمعن ــل الواج وه
والأحنــاف يــروْنَ أنَّ الفــرْضَ أعلَــى مـِـن الواجــب، وهــو المطلــوب بطلَــبٍ 

مُؤكَــدٍ أكثــرَ مِــن الواجــبِ، والواجــب مثــل الصــاة، وبــرُّ الوالديْــن.

هــذه كلُّهــا واجبــاتٌ، إذا فعلَهــا الإنســان امتثــالًا لله ، فإنــه يُثــاب 
عليهــا، وإذا تَركهــا فإنــه يســتحقُّ العقــابَ، وهــو تحــت المشــيئةِ مــا دام أَنَّ 

الواجــب دُون التوحيــد.

ما  وهو  جازم؛  غير  طلبًا  طلبه  الشارع  طلَبَ  ما  هو  المُستحب:  ثانيًا: 
تاركه؛  العقابَ  يستحقُّ  لا  ما  أو  تاركُه،  يُعاقب  ولا  امتثالًا  فاعله  يُثاب 
الوتْر  مثل  الرواتب؛  ننَِ  السُّ مثل  لازمًا  ليس  لكنَّه  مَطلوبٌ،  والمُستحب 

نة عند الفقهاء. نن، وهو بمعنى السُّ ونحوها من المستحبات والسُّ



١7 خالد بن سطمي الشمري

ثالثًــا: المَكــروه: مــا طلــب الشــرع تركَــه طلبًــا غيــر جــازمٍ، وهــو مــا يُثــاب 
تاركــهُ امتثــالًا ولا يُعاقــب فاعلُــه، إذا تركــه الإنســان طاعــةً لله  فهــو 
ــا وليــس  ــلَ أمــرًا مُخالفًِ ــهُ يكــون قــد فعَ مأجــورٌ علــى ذلــك، لكــنْ لــو فعلَ

عليــه عقوبــة. 

ــس  ــتحَب، فلي ــل المُس ــو يُقاب ــا، فه ــا لازمً ــه نهيً ــه عن ــم ينْ ــارعَ ل لأنَّ الش
ــل، أو  ــوم والبص ــل: أكْلِ الث ــروه مث ــي المك ــق بالنه ــا يتعل ــة فيمَ ــه عزيم في
ــو  ــنْ ل ــه، لك ــذَ بيمين ــي ويأخ ــنة أنْ يُعط ــمال، والسُّ ــاء بالش ــذ والإعط الأخ
ــه  ــس علي ــاً لي ــان فع ــل الإنس ــل: أنْ يفع ــروه، مث ــذا مك ــماله؛ فه ــذَ بش أخ

ــروه. ــعَ في المك ــد وقَ ــون ق ــازمٌ، فيك ــيٌ ج نه

ــة، فبعــض العلمــاء الذيــن عندهــم  والمكروهــات ضابطُهــا ليــس فيــه دقَّ
ورَعٌ يُدخلــونَ بعــضَ مســائلِ المكروهــات في الحــرام، والنــاسُ الذيــن 
ــة في دِينهِــم، ربّمــا يُدخلــون كثيــرًا مـِـن  يَتوســعون ويكــون عندهــم رِقَّ
المُحرمــات في المكروهــات، والمكــروهُ لا شــكَّ أنــه منهــيٌ عنــه، وينبغــي 

ــه. ــه نُهــيَ عــن فعْلِ ــهُ؛ لأن للمســلم أنْ يجتنبَ

رابعًــا: المُبــاح: مــا لا يتعلّــقُ بــه أمْــرٌ ولا نهْــيٌ لذاتــه، فليــس فيــه نهــي ولا 
أمْــرٌ وليــس فيــه ثــوابٌ ولا عِقــابٌ، لكــنَّ المُبــاح قــد تكــون فيــه الأحــكام 
التكليفيــة الخمســة، قــد يكــونُ المُبــاح واجبًــا، وقــد يكــونُ مكروهًــا، وقــد 
مًــا كمــا ســيأتي، فمثــاً الأكل مُبــاح لكنــه  يكــون مُســتحبًّا، وقــد يكــون مُحرَّ

م. للصائــم مُحــرُّ

المشــي مُبــاحٌ لكنّــه قــد يكــون واجبًــا، كالمشــي لأداء صــاة الجماعــة؛ 
د عــن الأمْــر  لأنــه لا يتــمُّ الواجــبُ إلّا بــه، هــذا هــو المُبــاح، وهــو المجــرَّ

وعــن النهــي، فليــس فيــه أمــرٌ وليــس فيــه نهــيٌ.
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م: وهــو مــا طَلــب الشــارع تركَــه طلبًــا جازمًــا. وهــو مــا  الخامــس: المُحــرَّ
يُثــاب تاركــه امتثــالًا، ويَســتحق العقــابَ فاعلُــه، مثــل: الزنــا، ومثــل: شــرب 
مــات، وأيضًــا أكْلٌ أمــوال  الخمــر، والغيبــة، والنميمــة، ونحوهــا مــن المُحرَّ

ــاس بالباطل.  الن

ــاح  ــروه والمُب ــتَحبُّ والمكْ ــبُ والمس ــي الواج ــة ه ــكام التكليفي فالأح
م. والمُحــرَّ

»فــإن تُــزِد«: يَعْنِــي فــإن تريــدُ زيــادةً علــى الأحــكام التكليفيــة، والمــراد 
بالزيــادة الأحــكام الوضعيــة، »فَقُــلْ صَحيــحٌ سَــادِسٌ وَمَا فَسَــد«، وما فســد: 
وهــو الســابع وهــذه الأحــكام الوضعيــة، ذَكَــر المؤلــفُ منهــا في الورقــات، 
الصحيــح والفاســد وإلا فهــي أوّســع مــن ذلــك، هــي مــا يتعلــقُ بــه النفــوذ، 

ويرتــب عليــه العمــل، وتكــون في العبــادات وتكــونُ في المعامــات.

تعريف الصحيح: مَا يَتَعَلَّقُ بهِِ النُّفُوذُ وَيُعْتَدُّ بهِ.

تعريف الفاسد أو الباطل: ما لا يتعلق به النفوذ ولا يُعتدُّ به.

ومنِ الأحكام الوضعية العلّة والسببُ والشرطُ، إلى آخِره.

فــإذا اختــلَّ الســببٌ ولــم تكتمــل الأركانُ أو الشــروطُ؛ فالمعاملــة أو 
ــدةٌ. ــادة فاس العب

* هــل الفاســد والباطــل بمعنـًـى واحــدٍ؟ الفاســد والباطــل بمعنــى واحــد 
إلاَّ في مســألتيْن في المذهــب:

والحــج  الفاســد  الحــج  بيْــنَ  يُفَرقــون  الحــج  في  الأولــى:  المســألة 
والباطــل. 

ــل الأول،  فالحــجُّ الفاســد: هــو الــذي جَامَــعَ فيــه الحــاجُ قبْــلَ التَحلَّ
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ــه ويقضِيَــه مـِـن قابــل، وعليــه بدَنــة،  ــه، وعليــه أنْ يُتمَّ يُقــال: فســد حجُّ
ــمى »الحــج الفاســد«. يرتــب عليــه أحــكام، لَكـِـنْ يُسَّ

 ، ــدَّ فيــه -والعيــاذُ بــالله- وهــو يحــجُّ ــا الحــجُّ الباطــل: فهــو الــذي يَرتَ أمَّ
ــن مـِـن إتمامــه؛ لأنَّ الكفــارَ لا يَجــوزُ لهــم  ــه ولا يُمكَّ فهنــا يبطــل حجُّ

ــرَم. ــى الح ــول إل الدخ

المسألة الثانية: التي يُخالف فيها الفاسد الباطل، النكاح.

ــه؛  ــنُ تصحيح ــذي يمكِ ــو ال ــه، وه ــف في ــو المختَلَ ــد: ه ــكاحُ الفاس فالن
مثــل نــكاح الشــغار، وهــو نــكاح البــدَلِ، أنْ يزوجــه أختَــه علــى أنْ يزوجَــهَ 

أختــه، وليــس بينهمــا مَهْــرٌ، فهــو نــكاحٌ فاســد.

لَكــنْ يُمكــن تصحيــحُ هــذا النــكاح الفاســد؛ بــأنْ تُعطــى كلُّ واحــدةٍ مـِـن 
ــل:  الزوجتيــن مَهــرًا خاصًــا فيكــون النــكاح صحيحًــا، ومثلــه نـِـكاح المُحلِّ
ــرقَ بينهــم، ثُــمَّ يُعقــد لــه مــرةً أخــرى عــن  نــكاحٌ فاســدٌ؛ لأنــه يُمكــن أن يُفَّ

رغبــةٍ، فيكــون نكاحًــا صحيحًــا. 

يمكــنُ تصحيحــه ومُجْمَــعٌ علــى  مــا لا  الباطــل: هــو  النــكاح  لكــنَّ 
النــكاحُ  فهــذا  الرضــاع،  مـِـن  أختَــه  الرجــلُ  يتــزوج  أنْ  مثــل  تحريمــه، 
ــه في  ــن تصحيح ــا، ولا يمك ــقُ بينهم ــب التفري ــاً، ويج ــا باط ى نكاحً ــمَّ يُس

المســتقبل.

مــة، العبــادة الباطلــة الفاســدة،  والفاســد مـِـن العبــادات: مــا لا تبْــرأُ بــه الذِّ
ــى مـِـن غيــرِ طهــارةٍ، فهــذا صاتُــه غيــرُ صحيحــةٍ وهــي  مثــل مَــن صلَّ
ــا إذا اكتملــت شــروطُ الصــاة وتمــتْ فهــي صــاةٌ صحيحــةٌ،  فاســدة؛ أمَّ

ــادات.  ــق بالعب هــذا فيمــا يتعل
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* الصحة والفساد يكونان في المعامات:

مثالــه في البَيْــع: مَــن بــاعَ مــا لا يملــك، فهــذا البيــعُ فاســدٌ، ويُقــال: باطــل؛ 
لأنــه بــاعَ شــيئًا لا يملكُــه، ويجــب إعــادة المبيِــع إلــى مالكــه، لكــنْ لــو بــاع 
ــة البيــع، وانتفَــت الموانــع، فهــذا  مــا هــو ملِــكٌ لــه وَوُجــدتْ شــروطُ صحَّ

البيــعُ صحيــح.

ــب ــا وَجَ ــيُ كاِهُمَ ــرُ والنَّه بسَِــببوالأم إلا  الإلــزَامُ  يُصــرَفُ  لا 

ــو  ــي ه ــر والنواه ــلٌ في الأوام ــب«: فالأص ــا وَجَ ــيُ كاِهُمَ ــرُ والنَّه »الأم
ــم.  ــون للتحري ــيُ يك ــوبِ والنه ــون للوج ــرُ يك ــزام، فالأمْ ــوب والإل الوج

ســبيل  علــى  دُونــه  هــو  ــن  ممَِّ بالقــولِ  الفعْــلِ  اســتدعاءُ  الأمْــر: 
الوجــوب، فهــو طَلَــبُ الفعــل علــى وجْــهِ الاســتعاء، ويكــونُ مـِـن 

أعلَــى إلــى أدنَــى.

ســبيل  علــى  دونــه  هــو  ممِــن  بالقــول  الــرْكِ  اســتدعاء  النهــي:  ــا  أمَّ
 . الكــفِّ طَلَــبُ  فهــو  الوجــوب، 

ا إذا كان الأمْرُ منِ المساوي يَعْنيِ منِ إنسانٍ لإنسانٍ، فهذا يُسمى الْتمَِاسًا. أمَّ

 وإذا كان مِــن الأدنَــى إلــى أعلَــى، فهــو دعــاء، ولذلــك الإنســان عندمــا 
 . ــو الله ــا يدع ــرُ الله  وإنَّم ــو لا يأم ــي، ه ــر ل ــم اغف هُ ــول: اللَّ يق

ــا  ــتعاء، أمَّ ــهِ الاس ــى وجْ ــبَ عل ــنُ الطل ــا يتضمَّ ــي كاهُم ــر والنه والأم
ــلٍ. ــبُ فعِْ ــر: طل ــفّ، والأم ــبُ ك ــي: طَل النه

مثــل قولــه تعالــى: ژڱ ڱ ڱ ںژ ]البقــرة: ٤3[، هــذا 
ــرٌ، فهــو يــدل علــى الوجــوب.  أمْ
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ــر  ــرف الأمْ ــن أنْ نص ــبب«: أي لا يمك ــزَامُ إلا بسَِ ــرَفُ الإل ــالَ: »لا يُص قَ
عــن الوجــوب أو النهــي عــن التحريــم إلاَّ إذا كان هنــاك دليــلٌ يــدلُّ علــى 
ــهُ قــدْ يُــرادُ بــه غيــرُ الوجــوبِ والتحريــمِ،  أنَّ هــذا المعنــى هــو المُــراد، وأنَّ
ــه،  ــث عن ــيأتي الحدي ــا س ــوِية أو م ــة أو التس ــدْب والإباح ــه النَّ ــراد ب ــد يُ فق

ــزام. ــدلُّ علــى الإل ــنَّ الأصــل أنَّ الأمــر والنهــي كاهُمــا ي لَكِ

ژڱ ڱ ڱ ںژ  الأمــرِ:  فعْــلُ  منهــا  صِيــغٌ،  لــه  والأمْــرُ 
ــر  ــام الأم ــرون ب ــارع المق ــل المض ــرٍ، والفع ــلُ أمْ ــذا فع ــرة: ٤3[، ه ]البق
 ،]7 ]الطــاق:  چچژ  ڃ  ڃ  ڃ  ژڃ  وَعَــاَ:  جَــلَّ  قولــه  مثــل 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ژڍ  الأمــر:  فعْــلِ  عــن  ينــوب  الــذي  والمصــدر 
ڎژ ]محمــد: ٤[، يَعْنِــي فاضربــوا رقابهــم، وكلُّ هــذه الصيــغ تــدلُّ في 

الَأصْــلِ علــى الوجــوب كمــا هــو معلــومٌ مـِـن كام أهْــلِ العِلــم.

وأيضًــا تــدلُّ علــى الفــوْرِ عنــد بعضهــم؛ وهــي محــلُّ خــافٍ، لكــنْ 
 ، ــر الله إذا لــم يــدلْ الدليــل علــى الراخــي فواجــبٌ المُبــادرة في أوام
تـِـه، ولا  والمبُــادرةُ في تــرْكُ نواهيــه ؛ لأنهــا أسْــلَم للإنســان وأبْــرأ لذمَّ

ــك. ــد ذل ــه بع ــلُ ل ــذي يحص ــا ال ــان م ــدري الإنس ي

تَبَــع لَــهُ  ومــا  والنهــيُ  يشــمَلُهُ الخِطــابُ أيــنَ مــا وَقَــعوالأمــرُ 

خطــابُ الأمْــرِ والنهــي؛ يَشــملُ المأمــورَ بــه وتبعــه؛ مثــلُ الوضــوء، 
ــه  ــه، ومثل ــى الصــاة، مأمــورٌ ب ــل المشــي إل ــد الصــاة، ومث ــه عن مأمــورٌ ب
ــن  ــأنْ يُوصــلَ الديْ ــن، ومأمــورٌ ب ــن، فهــو مأمــورٌ بقضــاءِ الدّيْ ــه ديْ ــن علي مَ

ــه. ــى صاحب إل
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 وكذلــك مـِـن التَبــع الزوائــد، وهــي مــا يكــون بعــد ذلــك، مثل مَــن يذهب 
إلــى المســجدِ ويرجــع، ورجوعُــهُ إلــى المســجد أَيْضًــا يكــونُ حُكْمُــه حُكْم 

الذهــاب إلــى المســجد وحُكْــم الصــاة؛ لأنــه تبــعٌ لها.

»يشــمَلُهُ الخِطــابُ أيــنَ مــا وَقَــع«: يشــملُه الخطــاب ويدخــل فيــه ســواءٌ 
كان في العبــادات أو في المعامــات أو في غيرهــا مــن حقــوقِ النــاس.

هَــا مَحلُّ وكافـِـرٌ  ــفٌ  شَــرطُهَامُكَلَّ فَهــوَ  الإســامُ  وَقبلَــهُ 

ومحلُّ الأمْر والنهي: المُكلَّف، الأصل: أنَّ المُكلَّف هو البالغ العاقل، 
عطف  باب  منِ  المُكلَّف  على  الكافر  وعطْفُ  المُكلَّفِين،  منِ  والكافرُ 
بفروع  مُطالبون  الكفارَ  أنَّ  ولبيان  التأكيد؛  أجلِ  منِ  العام،  الخاص على 

الشريعة، والله  مُحاسبهُم عليها، كما في قوله : ژجم حج حم خج خح 
خم سج سح سخ سم ژ ]المدثر: ٤٢، ٤3[.

فــرْكُ الصــاةِ كانــت ســببَ دخولهــم النــار، لكــنَّ الكافــرَ لا يُقبــل منــه 
بالكافــر والمســلم:  ــق  يتعلَّ قلــتُ فيمــا  أسْــلَمَ، ولذلــك  إذا  العمــل إلا 
ــوَ شَــرطُها« يَعْنِــي أنَّ الأوامــر والنواهــي التــي تُطلــب  »وقبْلــهُ الإســام فهُ
مـِـن المُكلَّــف ســواءً كان مســلمًا أو كافــرًا هُــم مُطالبــون بهــا جميعًــا، لكــنَّ 
الكافــرَ يجــبُ عليــه أنْ يــأتيَ بالإســام قبْلَــه وهــو التوحيــد، والله  قــال: 
ىژ  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ژۋ 
]التوبــة: 5٤[، فالكُفْــرُ بــاللهِ وبرســولهِ، مَنَــعَ أنْ تُقبــل منهــم النفقــات، فــا 
ــلَمَ،  ــرِّ إلا إذا أسْ ــال ال ــن أعم ــل مِ ــلٌ وإنْ كان العم ــر عمَ ــن الكاف ــل مِ يُقب
ــاة أو  ــرْكِ الص ــى ت ــبٌ عل ــرة، مُحاسَ ــه في الآخ ــى تركِ ــبٌ عل ــو مُحاسَ وهُ
ــلمْ  ــم يُس ــام ول ــى أو ص ــو صلَّ ــا، ول ــب عليه ــلمْ يُعاق ــم يُس ــام، وإنْ ل الصي
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ــا  فإنهــا لــن تُقبــلَ منــه، لكــنْ لــو أســلَمَ الكافــرُ لا يُؤمــرُ بقضــاءِ مــا فاتَــهَ ممَّ
هــو مُحاسَــب عليــه، قــال تعالــى: ژڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ہ ھ ھ ھژ ]الأنفــال: 38[، يغفــر الله  لهــم مــا مضَــى مِــن ســيئِ 

ــبٍ. ــرْكِ واج م، أو ت ــرَّ ــلٍ مُح ــواءٌ كان بفعْ ــم س أعماله

إذًا: محَــلُّ الأمْــرِ هــو المُكلَّــف ســواءٌ كان مســلمًا أو كافرًا، لكــنَّ الصغيرَ 
الــذي لــم يبلــغْ، والمجنــون ليــس محــاً للأمــر والنهــي، ولا يُحاســب ولا 

يُعاقــب علــى تركهِا. 

للتهديــدِ الأمْــرُ  يجــيءُ  باِلقيــدِوَقَــدْ  إباحــةٌ  تســويةٌ 

الأمــرُ لا يــأتي دائمًــا للوجــوبِ، وكذلــك النهــي لا يــأتي دائمًــا للتحريــم، 
قــد يُصرفــا عــن هــذا بصِــارفٍ، ومـِـن معــاني الأمــر التــي قــد يــأتي بهــا، 

ژى ى   : البيْــعِ؛ يقــول الله  الاســتحبابُ، مثــل: الإشــهاد في 
أنَّ  نقــول  لا  لكــنْ  أمْــر،  ژىژ:   ،]٢8٢ ]البقــرة:  ئائاژ 
ــه  ــه ثَبــتَ عــن النبــي  أن ــلْ مُســتحبَّة؛ لأن ــةٌ، ب ــعِ واجب الشــهادة علــى البي

ــهد. ــم يُش ــرى ول اش

ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ژڇ   : قال  التهديد،  للتهديدِ«:  الأمرُ  يجيءُ  »وَقَدْ 
أمْر  فيه  ليس  هذا  ژڇ ڇ ڇڍژ  قوله:   ،]٤٠ ]فصلت:  ڎژ  ڌ 
فمَهْمَا   ، بأنَّ الإنسان يعملُ ما يشاء، بل فيه تهديدٌ للمخالفِِ لأمْرِ الله 

عملتَ، ومهْمَا فعلتَ فإنَّ الله  يَعْلَمُ ما تفعله.

ــذا لا  ــور: ١6[ ه ــن: ژپ ڀ ڀ ڀژ ]الط ــن أمريْ ــوية«: بيْ »التس
ــةَ أمــران مُشــركان، أو مُتســاويان. يــدلُّ علــى الأمْــرِ، لكنَّــه يــدلُّ علــى أنَّ ثَمَّ
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عــن  صُــرف  إذا  والأمــر  الاســتحباب،  دُون  والإباحــةُ:  »إباحــةٌ«: 
عليــه  الــكام  كمــا ســبق  أولًا لاســتحباب،  يُصــرف  فإنّــه  الوجــوب، 
ــن  ــلُّ مِ ــو أق ــة، وه ــرف للإباح ــعِ، أو يُص ــى البي ــهادة عل ــق بالش ــا يتعل فيم
الاســتحباب، مثــل الأمْــر بعــد حظْرٍ، فــالله  عندما نهَــى المُحْــرِمَ أنْ يصيدَ 
مــا دامَ في إحرامــه، بعــد ذلــك قــال : ژۇٴ ۋ ۋۅژ ]المائــدة: ٢[ 

ــرام؟ ــن الإح ــال مِ ــد الإح ــد بع ــر بالصي ــو أم ــل ه ــادوا! ه اصط

ــن  ــث ع ــبَ يبح ــه أن يذه ــن إحرام ــلَّ مِ ــاج إذا ح ــى الح ــبُ عل ــل يَج ه
ــا يــدلُّ  ــرَ هُن ــدٍ ليصطــاده، لكــنَّ الأمْ الصيــد؟ لا يجــبُ أنْ يبحــثَ عــن صي
مٌ عليــك الاصطيــادُ، لكــنْ إذا  علــى الإباحــة، فمعنــى الآيــة: أنّــه كان مُحَــرَّ
ــد  ــن الصي ــا ع ــتَ مَنهيً ــد كُن ــه، وق ــتَ ب ــذي تلبس ــك ال ــن إحرام ــتَ مِ أحلل
فيــه، فــالآنَ مُبــاح لــك الصيــد ولســتَ مُمْنوعًــا منــه، فالأمــر هنــا يُفيــد 

ــة. الإباح

ــا فيمــا يتعلــق بالنهــي: فــإنَّ الأصــل في النهــي أنــه للتحريــم، لكــنْ  أمَّ
قــد يخــرج عــن هــذه المعنــى إلــى معانـِـي أُخَــر، مثــل: الإرشــاد، عَــنْ 
ــكَ  ــي لَأحُِبُّ ــالَ: »إنِِّ ــولُ اللهِ ، فَقَ ــدِي رَسُ ــذَ بيَِ ــالَ: أَخَ ــلٍ قَ ــنِ جَبَ ــاذِ بْ مُعَ
ــكَ يَــا رَسُــولَ اللهِ، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ : »فَــاَ  يَــا مُعَــاذُ«، فَقُلْــتُ: وَأَنَــا أُحِبُّ
ــنِ  ــكْرِكَ وَحُسْ ــرِكَ وَشُ ــى ذِكْ ــي عَلَ ــاَةٍ: رَبِّ أَعِنِّ ــي كُلِّ صَ ــولَ فِ ــدَعْ أَنْ تَقُ تَ
عِبَادَتِــكَ«)٢(، وهــو لاســتحبابِ أيضًــا، وليــس بواجــبٍ، وهــو مِــن إرشــاد 

ــه. ــرِ صات ــاءَ في آخْ ــذا الدع ــدعَ ه ــاذ أنْ لا ي ــي  لمع النب

مـِـن  أقــلُّ  الكراهــة، وهــو  المعــاني:  مـِـن  النهــي  ــا يُحمــلُ عليــه  وممَّ

ــو داود في ســننه )١5٢٢/٢( والنســائي في ســننه )١3٠3/3( وصححــه  )٢( أخرجــه أب
الألبــاني في صحيــح ســنن أبــي داود.
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ــهِ،  ــنْ أَبيِ ــادَةَ، عَ ــي قَتَ ــنِ أَبِ ــدِ اللهِ بْ ــنْ عَبْ ــي : عَ ــي النب ــل نهْ ــم، مث التحري
ــسْ فـِـي الِإنَــاءِ، وَإذَِا  قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ : »إذَِا شَــرِبَ أَحَدُكُــمْ فَــاَ يَتَنفََّ
ــهِ«)3( فعلــى رأي  ــحْ بيَِمِينِ ــهِ، وَلَا يَتَمَسَّ ــرَهُ بيَِمِينِ ــاَ يَمَــسَّ ذَكَ ــى الخَــاءََ فَ أَتَ
الجمهــور: أن مــسَّ الذَكَــرِ عنــد قضــاء الحاجــة باليميــن مـِـن المكروهــات.

يَعُــم ومُفــردٌ  جمــعٌ  ألْ  يَقُــموبَعــدَ  مــنْ  وأيــنَ  كَمــا  ومُبهــمٌ 

مُتَصِــلوعكسُــهُ التَخصيــصُ منــهُ مُنفَصِل دليــلٌ  يأتـِـي  مَــا  ومنــهُ 

وصِفَــة بشــرطٍ  أوْ  منــهُ  خصَصَــهيُســتثنىَ  بنطُــقٍ  أو  وبالقيــاسِ 

معنــى العــام: مــا عــمَّ شــيئين فصاعــدًا، وهــو اللفــظُ المُســتغْرِقُ لجميــع 
أفــراده بـِـا حصْــرٍ، فالكلمــة تســتغرِقُ جميــعَ مــا يدخــل تحتهــا، وللعمــوم 

صيــغ منهــا.

»وبَعــدَ ألْ جمــعٌ ومُفــردٌ يَعُــم«: الجمْــعُ والمفــرد إذا دخلــتْ عليــه »ال« 
فهــي تُفيــدُ العمــوم.

كلَّ  يَعْنـِـي   ،]١3 ]الانفطــار:  ڑژ  ڑ  ژ  ژژ   : قولــه  مثــل 
الأبــرار في نعيــم، هــذا فيمَــا يتعلــقُ بالجمْــعِ، والمفــردِ العــام، مثــل 
قولــه: ژٱٻٻ ٻ ٻ پژ ]العصــر: ١، ٢[، كل الإنســان 
خاســرٌ إلاَّ مــا اســتثني، فكلمــة الإنســان تُفيــد العمــوم؛ لأنهــا مفــرد دخــل 

عليــه »ال«.

الأســماء  منهــا  أنــواع:  ولــه  المُبْهــم،  الاســم  العمــوم:  صِيَــغِ  ومـِـن 

)3( أخرجه البخاري في صحيحه )١53/١( ومسلم في صحيحه )1/267(.
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الموصولــة مثــل »مــا« الموصولــة، كمــا في قولــه : ژٱ ٻ ٻ ٻ 
.]١٠9 عمــران:  ]آل  پپژ  پ  ٻ 

»ومُبهــم كمــا« يَعْنِــي »مــا« الموصولــة جميــع مــا في الســماوات ومــا في 
. الأرض لله 

ۅژ  ژۋ  قولــه:  مثــل  الاســتفهام،  أســماء  المُبهمــات:  ومـِـن 
فمَــنْ  ژڌ ڌ ڎ ڎژ ]الملــك: 3٠[   : ]التكويــر: ٢6[، وقولــه 

اســم اســتفهام.

واســمُ الشــرط: يــدلُّ علــى العمــوم، قــال : ژتم تى تي ثجثمژ 
]فصلــت: ٤6[ هــذه الأســماء كلُّهــا تــدلُّ علــى العمــوم، وتَســتغرِق جميــعَ 

الأفــراد التــي تَدخــلُ تحتهــا.

العــام:  أو  العمــوم  عكْــسَ  يَعْنـِـي  التَخصيــصُ«  »وعكْسُــهُ  الخَــاص: 
الخــاص: اللفــظ الــدال علــى مَحصُــور. وهــو نوعــان: منفصــلٌ، ومتصــلٌ، 
»منــهُ مُنفَصِــل« هــذا النــوع الأول مـِـن أنــواع الخــاص: المُنفصل، »ومنــهُ مَا 
يأتـِـي دليــلٌ مُتَصِــل« فالتخصيــصُ قــد يكــون متصــاً، وقــد يكــونُ مُنفصــاً.

ــلْ يكــون العــام  ــهِ، ب ــصُ المُتصِــلُ: وهــو الــذي لا يَســتقِلُّ بنفسِ التخصي
ة أمثلــة  والمخصّــص في نــصٍّ واحــدٍ؛ يــأتي مــع العمــوم مباشــرةً، ولــه عِــدَّ

ــص المُتصِــل. ــقُ بالمُخصَّ ــا يتعلَّ فيمَ

لُ هــذه المُخصصــات -المســتثنى- قلــتُ: »يُســتثنىَ منــهُ« ذكْرنــا  أوَّ
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٱ  تعالــى:  قولــه  العمــوم  دليــل  في 
ٺژ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
فالاســتثناء هنــا جــاء متصــاً بالنجــاةِ مـِـن الخُســرانِ بالعمــل الصالــح؛ لأنَّ 
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الاســتثناءَ جــاءَ بعــد آيــةِ الخُســرانِ مباشــرةً، وليــس منفصــاً عنهــا بشــيء.

أن  بشــرطٍ«  أوْ  منــهُ  »يُســتثنىَ  الشــرطُ،  المُتصِــل:  ــصِ  المُخصَّ مـِـن 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ژۇ   : كقولــه  بالشــرط،  الاســتثناءُ  يكــون 
ۇٴ ۋ ۋۅژ ]التوبــة: 5[، وقولــه : ژۇ ۆژ هنــا شــرط 
ــذي  ــال: ژۋ ۋۅژ، فال م ق ــدِّ ــو مُتق ــل، وه ــرط مُتص ــص بش مُخص
ــزكاةَ،  ــاةَ، وآتَ ال ــامَ الص ــابَ، وأق ــن ت ــو مَ ــار، ه ــن الكف ــبيلُه مِ ــى س يُخلَّ

ــر. ــن الكُفْ ــوا عَ ــم خَرجُ ــار؛ لأنه ــوم الكف ــن عم ــون مِ ــؤلاء مُخصص فه

مِــن المُخصصــات المُتصلــة: »وصِفَــة« والمقصــود بالصفــة: مــا يكــون 
صفــةً، أو يكــون بمعنــى الصفــة، بالمعنــى العــام، كالحــال مثــاً، فالصفــةُ 
ــاء:  مثــل قولــه : ژژ ڑ ڑ ک ک ک کگژ ]النس

٢5[ هنــا مُخصــص بالصفــة، فوَصَــفَ الفتيــات بالإيمــان.

ــا فيمــا يتعلــقُّ بالحــال، وهــو داخــلٌ تحــت الصفــة في المعنــى العــام،  أمَّ
ژگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱژ ]النساء: 
93[، ژڳژ حــال، لكنّــه خُصــص بهــا المؤمــن، ومــن يقتــل مؤمنًــا 
لــم تكــن علــى عمومهــا، وإنمــا مــن الــذي يُجــازى بجهنــم؟ هــو مَــن قتَــلَ 
ــر مُتعمــد، فــا يُجــازى بهــذا الجــزاء،  ــن قتلــه غي ــا مَ المؤمــنَ مُتعمــدًا، أمَّ

ــا هــذا مُخصــص بالمُتعمــد.  وهــو جَهنــم، إنمَّ

* إذًا التخصيص المُتصل: 

- قد يكون بالاستثناء.

 - وقد يكون بالشرط.

 - وقد يكون بالصفة.
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يــأتي  بنفســه. فهــو  يَســتقل  الــذي  المُنفصــل: وهــو  التخصيــص  ــا  أمَّ
بدليــل آخَــر يُخصصــه، والتخصيــص المُنفصــل: يكــونُ بالقيــاس، قلــتُ: 
يَعْنـِـي يكــون التخصيــص: بالقيــاس،  »وبالقيــاسِ أو بنطُــقٍ خَصَصَــه«: 
التخصيــص  يكــون  فقــد  ــنة،  والسُّ الكتــاب  بــه:  المقصــود  والمنطــوق 
بالقــرآن، قــال : ژڃ ڃ چ چ چچژ ]البقــرة: 

ة المُطلقــة: أنهــا تربــص ثاثــة قُــروء. ٢٢8[، هــذا بيــان لعِــدَّ

ثــم خُــص منهــا بقولــه تعالــى: ژڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگژ ]الأحــزاب: 
غيــرُ  المُطلقــة  منهــا  خُصــص  قُــروء،  ثاثــة  تربــص  المُطلقــة   ،]٤9
المدخــول بهــا، التــي عُقــد عليهــا، لكنــه لــم يَدخــلْ بهــا، فهــذه ليــس عليهــا 

ــن تخصيــص القــرآن بالقــرآن. ة، وهــذا مِ عــدَّ

ڀ  ژڀ   : قولــه  في  كمــا  بالقيــاس،  التخصيــص  يكــونُ  وقــدْ 
ــو  ــاس: وه ــص بالقي ــذا مُخصَّ ــور: ٢[، ه ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿژ ]الن
ــى  ــار عل ــة، والاقتص ــف العقوب ــة في توصي ــى الأمََ ــزاني عل ــدِ ال ــاسُ العب قي

ــم. ــلِ العلْ ــد أهْ ــهور عن ــو مش ــا ه ــدةٍ، كم ــين جل خمْس

مُتصاً  فيكون  مُنفصاً،  ويكون  مُتصاً،  يكون  التخصيصُ  نقول:  إذًا 
نة والقياس.  بالاستثناء، أو بالشرط، أو بالصفة، والمُنفصل يكون بالكتابِ والسُّ

بَيــان مِــنْ  فيــهِ  بُــدَّ  لا  باِلبَيــانومُجمَــلٌ  منــهُ  الإشــكالُ  فيُدفَــعُ 

ظهَــر واحــدٌ  أمرَيــنِ  الخَبَــرمُحتَمِــلٌ  تُــؤولْ  لا  دَليــلٍ  بـِـا 

ــقُ بالدليــل، وهــي مُصطلحــات أُصوليــة  * هــذه أربعــة مصطلحــات تتعلَّ
: مُهمة
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أولهــا: قــال: »ومُجمَــلٌ لا بُــدَّ فيــهِ مـِـنْ بَيــان«، المُجمــل: هــو مــا يَتوقــف 
فهْــم المُــراد منــه علــى غيــرِه، أي يكــونُ فيــه إبهــام، والمُبهَــم لا يُمكــن أن 

يفهمــه مَــن يَطَّلــع عليــه إلاَّ بدليــل آخَــر يُوضحــه ويُبيِّنــه.

الأمْــر   ،]٤3 ]البقــرة:  ںژ  ڱ  ڱ  ژڱ   : قولــه  مثــل 
ــك  ــرى، ولذل ــة أُخَ ــه في أدلَ ــلٌ، وجــاء بيانُ ــرٌ مُجم ــذا أمْ ــة الصــاة، ه بإقام
ــر  ــزمَ الأم ــلم، وأنْ يع ــى المُسْ ــبٌ عل ــه واج ــى إجمال ــلِ عل ــذُ بالدلي الأخْ
ــقَ  ــه وفْ ــيعملُ ب ــال فس ــذا الإجم ــه ه ــنَ ل ــى تَبيَّ ــه مت ــى أن ــة عل ــدَ النِّيَّ ويَعقِ

ــد. ــا بع ــه فيم ــن ل ــي تَتَبيّ ــل الت التفاصي

الإشــكال يُدفــع بالبيــان، فمــا كان مُجمــاً يكــون مُبيَّنـًـا بعــد ذلــك، 
ــراد منهــا  ــةِ يَتضــح المُ ــه، فبعــضُ الأدل ــراد من ــن: هــو مــا يُفهــم المُ والمُبيَّ
بلفظهــا، أو بأصــل الوضــع، فهــذه لا تَحتــاج إلــى بَيــان، وبعضهــا لا تتضــح 

ــه : ژڱ  ــاً قول ــر، فمث ــصٍّ آخَ ــا بن ــراد منه ــن الم ــد أنْ يتبيَّ إلاَّ بع
ڱ ڱ ںژ ]البقــرة: ٤3[، إقامــة الصــاة كانــت مُجملــةً، لكــن 

ــاة. ــة الص ــنة في صف ــا الس بيَّنته

ــي«)٤(، وقــد وَضّحهــا في الحديــث  ــوا كَمَــا رَأَيْتُمُونـِـي أُصَلِّ قــال : »صَلُّ
ــاةَِ  ــى الصَّ ــالَ : »إذَِا قُمْــتَ إلَِ المشــهور بحديــث المُســيء في صاتــه قَ
ــرَ مَعَــكَ مِــنَ القُــرْآنِ«)5( إلــى آخــر الحديــث، فهــذا  ــرْ، ثُــمَّ اقْــرَأْ مَــا تَيَسَّ فَكَبِّ
فيــه بيــانٌ لمَِــا أُجْمــلَ مِــن الأدلــة التــي جــاءت مُجملــةً فيمــا يتعلــق بإقامــة 

الصــاة.

وهذا البيان قد يكون بالقول: مثل قوله : ژڱ ںژ، بيَّنها النبي 

)٤( أخرجه البخاري في صحيحه )63١/١(.
)5( أخرجه البخاري في صحيحه)757/١( ومسلم في صحيحه )١/397(.
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 : في تفاصيلها، وفي ما يجب في الزكاة، وكم يجب فيها؛ كما في قوله 
ا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ باِلنَّضْحِ نصِْفُ  مَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّ »فيِمَا سَقَتِ السَّ

العُشْرِ«)6(، وهذا بيانٌ لمَِا أُجمل في قوله: ژڱ ںژ.

ژھ ھ ے ے   : يُبيَّــن ذلــك بالفعــل: ففــي قولــه  ويُمكــنُ أنْ 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭژ ]آل عمــران: 97[، هــذا أمــرٌ بالحــج إجمــالًا، 
ــتُ  ــال: رَأَيْ ــر  ق ــن جاب ــه، ع ــجِّ بفِعْلِ ــذ الح ــة ه ــي  كيفي ــحَ النب ووضَّ
النَّبـِـيَّ  يَرْمـِـي عَلَــى رَاحِلَتـِـهِ يَــوْمَ النَّحْــرِ، وَيَقُــولُ: »لتَِأْخُــذُوا مَناَسِــكَكُمْ، 

ــذِهِ«)7(. ــي هَ تِ ــدَ حَجَّ ــي لَا أَحُــجُّ بَعْ ــي لَا أَدْرِي لَعَلِّ فَإنِِّ

الظاهــرُ: مــا احْتمــلَ أمريْــن؛ أحدهمــا أظْهــر مـِـن الآخَــر. وهــو الــذي دلَّ 
بنفســه علــى معنـًـى راجــحٍ لكــنْ مــع احتمــال معنـًـى آخــرَ، ولذلــك الأصــل 
هــو العمــل بظاهــر الدليــلُ، وهــو الواجــب علــى كلِّ مَــن عَلمَِــه، إلاَّ إذا كان 
هنــاك صــارفٌ يصْــرفُ هــذا الظاهــرَ؛ لأنَّ بعــض الأدلــة تحتــاجُ إلــى تأويل، 

ــةِ العبــد. والأخــذ بالظاهــر هــو الأحــوط والأبــرأُ لذمَّ

المــؤول: »لا تُــؤولْ الخَبَــر«: أي لا تذهــبْ للتأويــل، ولديْــكَ معنـًـى 
ظاهــر إلا إذا كان عنــدكَ مــا يُفيــد أنَّ الظاهــر غيــرُ مُــرادٍ. والمــؤول: هــو مــا 
حُمــل لفظــه علــى المعنــى المرجــوح، أو علــى غيــرِ المعنــى الظاهــر، وهــو 
عكــس الظاهــر، والتأويــل منــه مــا هــو مقبُــول، ومنــه مــا هــو غيــر مقبُــول، 
فمثــاً قولــه : ژڱ ڱ ڱ ڱ ںژ ]يوســف: 8٢[، معنــى 
ــأل  ــا يُس ــأل إنم ــذه لا تُس ــا، وه ــدران ونحوه ــوت والجُ ــي البي ــة: ه القري

ســاكنوها.

)6( أخرجه البخاري في صحيحه )٢/١٤83(.
)7( أخرجه مسلم في صحيحه )٢/١٢97(.
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ــم  ــة ه ــل القري ــة؛ لأنَّ أه ــل القري ــأل أه ــة: واس ــراد في الآي ــذا كان المُ  ل
الذيــن يُســألون، وهــذا تأويــل، وهــو صَــرفٌ للَِفْــظِ مـِـن معنــاه الظاهــر إلــى 
ــى آخــر، وهــو سُــؤال القريــة إلــى سُــؤال أهــل القريــة، وهــذا التأويــل  معنً

مقبــول، وهــو تأويــل صحيــحٌ.

لُــوا صفــات الله  فغيــرُ مقبــولٍ، مثــل  لَــة: الذيــن عطَّ لكــنَّ تأويــلَ المُعطِّ
لُوهــا فقالــوا: معنــى  قولــه : ژڈ ژ ژ ڑژ ]طــه: 5[ أوَّ
ژڑژ: اســتولى، والواجــب أنْ يُؤخــذ اللفــظ علــى ظاهــره، فيُقــال: 
ــفٍ، ولا  ــرِ تكْييِ ــن غي ــن م ــتقرار، لك ــو والاس ــا: العل أن ژڑژ معناه
تمْثيــلٍ؛ لأنَّ هــذه هــي القاعــدة فيمــا يتعلــق بأســماء الله وصفاتــه، أنهــا 
يه  ــمِّ ــذي يُس ــذا ال ــا، وه ــى ظاهره ــذ عل ــن تُؤخ ــل، لك ــف، ولا تُمثّ لا تُكيَّ

ــفٌ. ــة تحري ــاً، هــو في الحقيق ــة تأوي المعطِّل
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يُقتَفَــى للنبَــيِ  فعِْــلٍ  مــا لَــمْ يَــردِْ تَخصيصُــهُ للمُصطَفَىوَكلُّ 

يكُــن لَــمْ  مــا  سُــنَةٌ  أو  يُسَــنْفواجــبٌ  فــا  تعبُــدٍ  بــا  فعــلٌ 

وفعِــل قــولٌ  الإقــرارُ  فُعِــلومثلُــهُ  أمامَــهُ  ليــسَ  ولــوْ  حتَــى 

»وَكلُّ فعِْــلٍ للنبَــيِ يُقتَفَــى«: أفعــال النبــي  كلُّهــا في الأصــل يجــب أن 
يُقتفــي أثرهــا ويُتأســى بهــا.

فالأصــل فيهــا أنَّ النبــي ، إنمــا فعلهــا للتَّعَبــد، ومَــن علمهــا ينبغــي لــه 
أنْ يقتــديَ بهــدْي النبــي  فيهــا.

ــاءت  ــى«: إذا ج ــهُ للمُصطَفَ ــرِدْ تَخصيصُ ــمْ يَ ــا لَ ــك »م ــن ذل ــتثنى مِ ويُس
بعــضَ الأحــكام التــي فعلهــا النبــي ، وقــد وَرد مــا يــدلُّ علــى أنهــا خاصة 

ــة؛ ژڭ ڭ  ــكَاح بالهِبَ ــي  الن ــا للنب ــا وَردَ مُخصصً ــل م ــه ، مث ب
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېېژ 
]الأحــزاب: 5٠[ ومثــل الوصــال في الصــوم، فإنــه كان  يصــوم يوميــن 

مُتتالييــن لا يُفطــر بينهمــا، وكان ينهَــى الصحابــة عــن الوصَــال، وهــذا مِــن 
ــنِ  ــولُ اللهِ  عَ ــى رَسُ ــتْ: »نَهَ ــةَ ، قَالَ ــنْ عَائشَِ ــه ، عَ خصائص
الوِصَــالِ رَحْمَــةً لَهُــمْ«، فَقَالُــوا: إنَِّــكَ تُوَاصِــلُ، قَــالَ: »إنِِّــي لَسْــتُ كَهَيْئَتكُِــمْ 

ــي وَيَسْــقِينِ«)8(. ــي يُطْعِمُنِــي رَبِّ إنِِّ

فهــذه لا يُتأســى بــه  فيهــا؛ لأنــه وردتْ أدلــةٌ تــدلُّ علــى أنهــا مـِـن 
. خصائصــه 

»فواجــبٌ أو سُــنةٌَ مــا لَــمْ يكُــن«: فعِْــلُ النبــي  قــد يكــون واجبًــا، فيمــا 
يكــون التأســي فيــه واجبًــا، مثــل كيفيــة الصــاة، كيفيــة الحــج، فيمــا يتعلَّــق 

)8( أخرجه البخاري في صحيحه )١96٤/3( ومسلم في صحيحه )٢/١١٠3(.



33 خالد بن سطمي الشمري

بأصــول هــذه العبــادات.

ــه  ــدٍ فــا يُسَــنْ«: وهــذا اســتثناءٌ آخَــر مِــن فعْلِ »مــا لَــمْ يكُــن فعِْــلٌ بــا تعبُّ
ــاس هــذا  ــل اللِّب ــد، مث ــن التعب ــةً، فهــذا ليــس مِ ــه عــادةً وجِبلّ ــا يفعَلُ ، م
ــنة  دًا، ليــس مِــن السُّ أمــرٌ مُبــاح، مثــل الأكل، كونــه يــأكلُ  طعامًــا مُحــدَّ
ــهِ إلاَّ أنْ  ــه وطعامِ ــقَ بلِبِاس ــا يتعل ــه  فيم ــى في ــرُه، ولا يُتأس ــه غي أنْ يأكلَ
يــدلَّ دليــلٌ علــى صفــةَ الأكلِ كالأكل باليميــن، فهــو مأمــور بــه شــرعًا، أو 
صفــة اللبــاسِ بــأنْ يكــون اللبــاس علــى هيئــةٍ مُعيَّنــة، ســاترًا للعــورة، ولا 
ــردُ فيهــا الدليــل،  ــن، فمثــلُ هــذه التــي يَ ــن الكعبيْ يكــونُ اللبــاس أســفلَ مِ

ــةً. يُخرجهــا عــن كونهــا عــادةَ، أو جِبلَّ

المشــي،  يفعلــوه، كطريقتــه في  أنْ  النــاس  عــادة  مـِـن  يكــون  مــا  ــا  أمَّ
وكطريقتــه في الأكل، وفي الجلــوس، وفي الاتــكاءِ، فهــذه كلُّهــا مـِـن العادات 

ــه. ــد ب ــا يُتعب ــت مم ــننَِ، وليس ــن السُّ ــت مِ ــي ليس الت

يُقرَّ  أنْ  الإقرار:   ، النبي  فعِْل  مثل  أيضًا  وفعِْل«:  قولٌ  الإقرارُ  »ومثلُهُ 
نَّة،  السُّ منِ  فهذا  أمامه،  قد حصَلَ  فعِْلَ شخصٍ  أو  قولَ شخصٍ،    النبي 
إذًا: أفعال النبي  وتقريراته، والتقريرات قد تكون أشياءً تُفعل أمامه، أو 
ث بها، فيُجيزها ، مثل الذي كان يَختمُ في كلِّ صاة بسورة:  ألفاظًا يُتحدَّ
: »سَلُوهُ لِأيَِّ شَيْءٍ  ژٱ ٻ ٻ ٻژ ]الإخاص: ١[، وعندما قال 
حْمَنِ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بهَِا، فَقَالَ  هَا صِفَةُ الرَّ يَصْنعَُ ذَلكَِ؟ فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: لِأنََّ

هُ النبي  على فعِْلهِِ.  رَسُولُ اللهِ : أَخْبرُِوهُ أَنَّ الَله يُحِبُّهُ«)9(، هُنا أقرَّ

وكذلــك فيمــا يُقَــرُّ بالقــول، إقــرارُه  الجاريــة التــي ســألها فَقَــالَ لَهَــا: 

)9( أخرجه البخاري في صحيحه )7375/9( ومسلم في صحيحه )١/8١3(.
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ــولُ  ــتَ رَسُ ــتْ: أَنْ ــا؟«، قَالَ ــنْ أَنَ ــالَ: »مَ ــمَاءِ، قَ ــي السَّ ــتْ: فِ ــنَ الُله؟« قَالَ »أَيْ
اللهِ، قَــالَ: »أَعْتقِْهَــا، فَإنَِّهَــا مُؤْمنَِــةٌ«)١٠(، وهــذا دليــل علــى أن مــا أقــره النبــي 

ــنة.  مِــن أقــوالٍ، أو أفعــالٍ تكــون أمامــه فهــي مِــن السُّ

»حتَــى ولــوْ ليــسَ أمامَــهُ فُعِــل«: يَعْنـِـي كلَّ مــا فُعْــلَ في عهــد النبــي  مـِـن 
ــن الســنة  ــنة، كيــف تكــون مِ ــن السُّ ــو لــم يطَّلــعْ عليهــا، فإنهــا مِ أفعــال، ول

هــا. ولــم يعلــمْ بهــا النبــي ؟ لأنــه إذا لــم يعلمْهــا، فقــد علمَِهــا الله وأقرَّ

ولــو كانــت مُنكــرًا لأنكرهــا، والله  ذَكَــر كثيــرًا مـِـن صفــات المُنافقيــن 
. وأنكَرهــا، وكانــت لا تُفعــلُ أمــام النبــي

ــزِلُ، زَادَ إسِْــحَاقُ،  ــا نَعْــزِلُ، وَالْقُــرْآنُ يَنْ كمــا في حديــث جابــر، قَــالَ: »كُنَّ
ــهُ الْقُــرْآنُ«)١١(، لــو أنَّ هــذا  ــهُ لَنهََانَــا عَنْ قَــالَ سُــفْيَانُ: لَــوْ كَانَ شَــيْئًا يُنهَْــى عَنْ
ــرٍ  ــزلَ القــرآن في كثي ــه، كمــا ن ــزلَ القــرآن بالنهــي عن ــه، لن الفعــل منهــيٌ عن

مِــن المواقــف في أشــياء لــم تُفعــلْ أمــام النبــي  فيُنكرهــا.

ــهُ، فأقــوال النبــي  ــهُ وأقوالُ ــهُ وتقريراتُ إذًِا هــذه هــي سُــنَّة النبــي  أفعالُ
ــا وأنْ  ــدي به ــأنْ نَقت ــا ب ــي أُمرن ــنة الت ــن السُّ ــا مِ ــهِ كلُّه ــره ونواهِي  وأوام
ــريع  ــادر التش ــن مص ــاني مِ ــدر الث ــي المص ــي  ه ــنُّة النب ــا، وسُ ــذَ به نأخ

الإســامي.

)١٠( أخرجه مسلم في صحيحه )١/537(.
)١١(  أخرجــه البخــاري في صحيحــه )5٢٠8/7( ومســلم في صحيحــه )١٤٤٠/٢( 

ــلم. ــظ لمس واللف
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ــنْ الحُكُــم ــموالنَّســخُ رفــعُ ثابــتٍ مِ ــخِ الحُكُ ــا نَس ــظُ بِ ــا اللَّف ورُبَّمَ

بَــدَل بـِـا  أوْ  يكــونُ  أقَــلوعكسُــهُ  إلــى  أوُ  أشــدُ  ورُبَّمَــا 

»والنَّســخُ رفــعُ ثابــتٍ مِــنْ الحُكُــم«: تعريفــه: هــو الخطــاب الــدالُ علــى 
م علــى وجْــهٍ لــولاه لــكانَ ثابتــا مــع  رفْــعِ الحُكْــم الثابــت بالخطــاب المتقــدِّ
تراخيــه عنــه. والنســخُ أنْ يكــونَ الحكْــمُ موجــودًا في الأصــل، ثم يــأتي دليلٌ 
فينســخه، وهــذا معنــى رفْــع الحْكْــم، معنــاه أنــه كان موجــودًا ثــم رُفـِـعَ، وقد 

يكــون هــذا الرفــعُ للحكــم، وقــد يكــونُ للفْــظ.

»ورُبَمَــا اللَّفــظُ بـِـا نَســخِ الحُكُــم«: وهــذا نــوعٌ مـِـن أنــواع النســخ، وهــو 
نَسْــخُ اللفــظِ وبقــاءِ الحُكْــم، ومثالــه آيــة الرجْــمِ، ففــي حديــث ابــن عبــاس 
جْــمِ،  ــا أَنْــزَلَ اللهُ آيَــةُ الرَّ  أنَّ عمــرَ بــن الخطــاب  قــال: »فَــكَانَ مِمَّ
بَعْــدَهُ،  وَرَجَمْنـَـا    اللهِ  رَسُــولُ  رَجَــمَ  وَوَعَيْنَاهَــا،  وَعَقَلْنَاهَــا  فَقَرَأْنَاهَــا 
جْــمِ  ــةَ الرَّ ــلٌ: وَاللهِ مَــا نَجِــدُ آيَ ــاسِ زَمَــانٌ أَنْ يَقُــولَ قَائِ فَأَخْشَــى إنِْ طَــالَ باِلنَّ
ــابِ اللهِ  ــي كتَِ جْــمُ فِ ــرْكِ فَريِضَــةٍ أَنْزَلَهَــا اللهُ، وَالرَّ ــوا بتَِ ــابِ اللهِ، فَيَضِلُّ ــي كتَِ فِ
جَــالِ وَالنِّسَــاءِ، إذَِا قَامَــتِ البَيِّنَــةُ، أَوْ  حَــقٌّ عَلَــى مَــنْ زَنَــى إذَِا أُحْصِــنَ مِــنَ الرِّ

ــل. ــو الحَمْ ــلُ ه ــرَافُ«)١٢( الحبَ ــلُ أَوِ الِاعْتِ كَانَ الحَبَ

وهذا بيانٌ صريحٌ بأنَّ هناك آية تدلُّ على وجوب رجْمِ الزاني، لكن نُسخ 
 : لفظها وبقي حكمها، وعكسه: هو نَسْخُ الحكْم وبقاءُ اللفظِ، مثل قوله

ژڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑژ ]الأنفال: 65[.

نُسِــخَ  يُقابــل عشــرة، هــذه الآيــة  الواحــد  يغلبــوا مائتيــن،  فعشــرون 

)١٢( أخرجه البخاري في صحيحه )683٠/8( ومسلم في صحيحه )3/١69١(.
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ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ژڱ  بقولــه:  حكمهــا 
إذًِا  الآيــة،  آخِــر  إلــى   ]66 ]الأنفــال:  ھھژ  ھ  ہ  ہ  ہ 

اثنيــن. مقابــل  الواحــد  المصابــرة  صــارت 

وإنمــا بقــي لفظهــا مــن أجــلِ ثــوابِ تاوتهــا، وأنْ يعــرفَ الإنســان نعمــة 
ــهُ عمــاً شــاقًا وهــو مقابلــة عشــرة، ثــم  فَ الله  عليــه بالتخفيــفِ، فقــد كلَّ
فَــهُ بعــد ذلــك بمــا هــو أقــلّ، وهــو أنْ يُقابــل المســلم اثنيــن،  ــصَ لــه وكلَّ رخَّ
هــذا معنــى قولــي: »ورُبَّمَــا اللَّفــظُ بـِـا نَســخِ الحُكُــم« وهــذا الأول، وهو أنْ 
يُنســخَ اللفــظُ ويبقــى الحكــم كآيــة الرجْــم، وعكْسُــه: نسْــخُ الحكْــمِ وبقــاءُ 

اللفــظِ، كآيــة المصابــرة.

»أوْ بـِـا بَــدَل ورُبَّمَــا أشــدُ أوُ إلــى أقَــلّ«: الحكْــمُ قــد يُنســخُ بحكْــمٍ آخَــر، 
وقــد يُنســخ ولا يكــون لــه بــدلٌ، مثــل نســخ آيــة تقْدِيــم الصدقَــةِ عنــد ســؤال 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٱ  تعالــى:  قــال    النبــي 
ڀ ڀڀژ ]المجادلــة:١٢[، فإنهــا نُســخت مـِـن غيــر بــدل، وقــد يكــون 
النســخ إلــى أخــفٍّ وقــد يكــون إلــى أشــد، والغالــب أنــه يكــون إلــى أخــفّ، 

مثــل مــا وَردَ في آيــة المصابــرة.

يَعْنيِ قد يأتي حكْمٌ آخَر، فينسْخُ الحكْمَ الذي في القرآن  »ورُبَّمَا أشدُ«: 
ويأتي ما هو أشدّ، وهذا غالبًا ما تكون الحِكْمَةُ منه التدرّج كآية الخمر.

الأدنَــى الدليــلُ  يَنسَــخُ  فالنســخُ مِــنْ مُسَــاوٍ أوْ مِــنْ أعلَــىولَيــسَ 

وهــذا مذهــب الجوينــي ، أنَّ الدليــل الأدنــى والأقــل لا يَنســخُ مــا هــو 
ــاد لا  ــه. فالآح ــى من ــو أعلَ ــن ه ــاوي أو ممّ ــخُ بالمس ــا يُنس ــه، إنم ــى من أعلَ
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ــنة لا تَنســخُ القــرآن، ومعنــى هــذا فالنســخُ منِ مســاوٍ  يَنســخُ المتواتــر، والسُّ
ــنة،  ــخ الس ــرآن ينس ــرآن، والق ــرآن بالق ــون الق ــخُ يك ــى، فالنس ــن أعل أو مِ
والســنة تنســخ الســنة، لكــن لا تنســخُ القــرآنَ، وأَيضًــا المتواتــر يَنســخُ 

ــر، والآحــاد يَنســخُ الآحــاد. المتوات

فَيُحمَلُ النَّصُ عَلَى معنىَ الخصوصعِندَ تَعارُضِ العُمُومِ والخُصُوص

وهذه لها عاقة بما يتعلق بالنسخ؛ إذا كان هناك تعارض بيْن الدليِليْن 
النسخ؛  إلى  يُذهبُ  بالدليل ولا  يُؤخذُ  فإنه  أحدُهما عام والآخَر خاص، 
ويكون  الخاص،  المعنى  على  النصُّ  يُحملُ  أوْلَى،  الدليل  إعمالَ  لأن 

رَ الجمْعُ، كما سيأتي بيانه فيما يتعلق بشروط النسخ. النسخُّ إذا تعذَّ

يَكُــن فَــا  شِــبهَهُ  يُعَــارِضْ  ــنوإنْ  ــلٍ للزَمَ ــعٍ وَجَه ــعَ جَم ــخٌ مَ نَس

إذا تعــارض الدليــان: وهــذان الدليــان متشــابهان دليــلٌ عــام مــع دليــلٍ 
عــام، أو دليــلٌ خــاص مــع دليــلٍ خــاص، فــا نذهــبُ إلــى القــول بالنسْــخِ 

فيهمــا حتــى مــع تعــارُضِ الدليــل المشــابهِِ إلاَّ بشــروط:

أولًا: عــدَم إمكانيــة الجمــع. لذلــك قلــت: »فَــا يَكُــن نَســخٌ مَــعَ جَمــعٍ« 
فــإذا أمكــن الجَمْــع بيــن الدليليــن فإننــا لا نذهــب إلــى النســخِ؛ فمثــاً 
يُحمــلُ هــذا علــى أمْــر، وهــذا علــى أمْــر، أو هــذا علــى حــالٍ، وهــذا علــى 

ــى. ــى، وهــذا علــى معنً حــالٍ، أو هــذا علــى معنً

ــلٌ خــاص، إذا  ــلٌ خــاص ودلي ــة إذا كانــت خاصــةً، دلي وكذلــك في الأدل
أمكــن الجمــع، فإنــه يُجمــعُ بينهمــا. 
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ثانيــا: أن يُعــرفَ زمَــنُ النــزولِ لــكلٍّ مـِـن الدليليــن. لا يمكــن القــول 
بالنســخ إذا جُهــل الزمــن؛ لأنــه إذا تعــارض دليــان وأردنــا أنْ نقــول 
ــر  ــون المتأخِّ ــن، فيك ــن النصيْ ــزولِ كلٍّ مِ ــنَ ن ــرف زم ــدَّ أنْ نع ــخ لا ب بالنس

مِ. ناســخًا للنــصِّ المتقــدِّ

لكــنْ إذا جهلنــا زمــنَ نــزولِ النصــوص المتعارضــة أو التــي لــم نتمكــن 
مِــن الجمْــعِ بينهــا، فإننــا لا نقــول بالنســخ، وإنمــا نتوقــف.

، فإنــه  ــا إذا كان في ثبوتــه شــكٌّ ثالثــا: أن يكــون الدليــل الناســخ ثابتًــا. أمَّ
لا يُنســخُ بــه.

والنســخُ إنّمــا يكــون فيمــا يتعلّــقُ بالأحــكام التــي تكــون قابلــةً للتغْييِــر، 
ــي  ــكان، وه ــان وفي كلِّ م ــا في كلِّ زم ــونُ مصلحَتُه ــي تك ــكام الت ــا الأح أمَّ
ــاق،  ــكارمِ الأخ ــق بم ــا يتعلَّ ــلُ م ــد، ومث ــل التوحي ــن مث ــول الدي ــن أص مِ
ــة في  كالأمــر بالصــدق، والعَفــاف، والأمْــر بمــا تدعــو إليــهِ الطبيعــة والجِبلَّ
الإنســان الــذي يكــون عنــده اســتواءٌ في فطِْرتــهِ وخُلُقِــه؛ كالكرم والشــجاعة 

ونحوهــا، فهــذه لا تُنســخ.

ــار  ــابقة، أو أخب ــم الس ــن الأم ــرآن ع ــأتي في الق ــي ت ــار الت ــك الأخْبَ وكذل
تتعلّــق بأمــور قبْــلَ بَعثــة النبــي ، هــذه لا يمكــن نَســخُها؛ لأنَّ نســخ 
أحَــدِ الخريْــن يســتلزم أنْ يكــون أحدُهمــا كــذب، والكــذبُ مســتحيلٌ في 

ــكام.  ــون في الأح ــخ يك ــا النس ــوله ، إنم ــار رس ــار الله  وفي أخب أخب
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ــل ــولٌ وَفعِِ ــمِ قَ ــلِ العِل ــاعُ أه تُطـِـلإجم فَــا  كَــذَا سُــكُوتٌ حُجَــةٌ 

فالإجمــاع هــو أحَــدُ مصــادر الفقــه الإســامي، والمقصــود بالإجمــاع: 
ــةِ محمــد  علــى حكْــمٍ شــرْعي، فــإذا  هــو اتفــاق المجتهدِيــنَ مـِـن أمَّ
أجمــع المجتهــدون علــى حكــمٍ شــرعي صــار لــه حكــمُ الإجمــاع، وهــو 

حجــة.

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ژڤ  َتَعَالَى:  قوله  القرآن  منِ  ودليله 
تيِ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى  ڦ ڦ ڦژ ]البقرة: ١٤3[ وأَيْضًا قوله : »إنَِّ أُمَّ

ضَاَلَةٍ«)١3( هذا دليل على أنَّ الإجماع مما يُحتجُّ به، وهو أنواع: 

النوعُ الأول: الإجماع القولي »إجماعُ أهْلِ العِلْمِ قول«. 

ــى  ــاء عل ــعَ العلم ــإذا أجْم ــل« ف ــي. »وفعِْ ــاع الفعل ــاني: الإجم ــوع الث الن
ــه. ــذَ ب ــلٍ أُخِ ــول أو فعْ ق

ــكوتي،  ــاع الس ــث: الإجم ــوع الثال ــل«: الن ــا تُطِ ــةٌ فَ ــكُوتٌ حُجَ ــذَا سُ »كَ
ــم، فهــذا  ــن أهْــلِ العِلْ ــن الأمــور ولا يُنكــرهُ أحَــدٌ مِ ــرٌ مِ وهــو أنــه يَنتشــرُ أمْ
ــم  ــن، بعضه ــد الأصوليي ــه عن ــف في ــو مُختل ــكوتيًّا، وه ــا س ــر إجماعً يُعت

ــه ليــس بإجمــاع. ــه حجــة لكن ــال: أن ق

ــا مــع عــدم   خاصــةً إذا كان الســكوت مــع القــدرةِ علــى الإنــكارِ، أمَّ
اســتطاعة الإنــكار، فهــذا لا يُعتــر مـِـن الإجمــاع؛ لأنَّ الإنســان قــد يَــرى مــا 
لا يرضــاه ويســكتُ، والســبب بذلــك ليــس لأنــه رضــيَ بــه، ولكــنْ لأنــه لا 

يســتطيعُ الحديــثَ عنــه وإنــكاره.

)١3(  أخرجــه الرمــذي في ســننه )٢١67/٤( وابــن ماجــه في ســننه )395٠/٢( وصحح 
الألبــاني هــذا الجــزء مــن الحديــث في صحيــح ســنن الرمــذي.
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ــب ــدٍ وإنْ صَحِ ــولُ واحِ ــسَ قَ ــدْ وَجَــبوَلي بحُِجَــةٍ عِنــدَ اختِــافٍ قَ

قــول الواحــد لا يُعتــر حجــة عنــد الاختــاف، »وإن صحــب«: أي وإن 
ــون كامُ بعضِهــم  ــة لا يك ــاف الصحاب ــد اخت ــك عن كان صحابيًّــا؛ ولذل
ــدَ  ــم بع ــن ه ــك مَ ــم، وكذل ــن أقواله ــح بي ــا يُرجَّ ــضٍ، وإنم ــى بع ــة عل حُج
الصحابــة ، فقــول الشــخص الواحــد لا يُعتــرُ حُجــة، لكــن لــو أنَّ 
ــا نُقِــلَ عنــه قــولٌ ولــم يُعلــمْ لــه مخالــفٌ مِــن الصحابــة، فهــذا هــو  صحابيَّ
مــا يُعبِّــرُ عنــه الأصوليــون بقــول الصحابــي هــل هــو حُجــة أو ليــس بحجــة؟

والصحيــحُ أنَّ أقــوالَ الصحابــة إذا لــم يُوجــد لهــا مُخالــفٌ، فإنهــا أوْلَــى 
مـِـن قــول غيرِهــم، لا ســيما مَــن عُــرفَ منهــم بالفقْــهِ والعِلْــم مـِـن أصحــاب 
ــا الخلفــاء الراشــدون الأربعــة، فقــد دلَّ  النبــي  فقولهــم مُعْتَــر، أمَّ
ــنَّةِ  ــنَّتيِ وَسُ ــمْ بسُِ ــه : »عَلَيْكُ ــا في قول ــنَّتهِم؛ كم ــذِ بسُ ــى الأخْ ــل عل الدلي

ــدِي«)١٤(.  ــن بَعْ ــنَ م ي ــدِينَ الْمَهْدِيِّ اشِ ــاءِ الرَّ الْخُلَفَ

الثُبُــوت  ظَنــي  الآحــادِ  الثُبُــوتوَخَبَــرُ  عِنــدَ  إعمَالُــهُ  وواجِــبٌ 

الخبَرُ: وهو ما يُنقلُ عن النبي  أو عن غيره. 

وهو نوعان:

ــر  ــغَ الخ ــه مبل ــغ نقلت ــم تبل ــر أي ل ــم يتوات ــا ل ــاد: م ــوعُ الأول: الآح الن
ــة أو  ــة أو خمس ــن أو أربع ــدًا أو اثني ــه واح ــرُ ب ــواءٌ كان المُخْ ــر، س المتوات
ــرَ دخَــلَ في حــدِّ التواتــر.  غيــر ذلــك مــن الأعــداد التــي لا تُشــعِرُ بــأنَّ الخبَ

)١٤( أخرجــه الرمــذي في ســننه )٢676/٤( وابــن ماجــه في ســننه )٤٢/١( وصححــه 
الألبــاني في صحيــح ابــن ماجــه.
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هــو مــا يكــون بإســناده عــدد، يمكــنُ تواطُؤُهــم علــى الكــذِبِ، أو يمكــن أنْ 
ى بخــر الآحــاد. يَحــدُثَ منهــم خطــأ، وهــذا هــو مــا يُســمَّ

وخــرُ الآحــاد يجــبُ الأخْــذُ بــه إذا ثبــتَ إســناده حتــى وإن كان مــن راوٍ 
ى غريــب، لكــنْ يَجــبُ الأخْــذُ بــه. واحــدٍ، ومــا رواه راوٍ واحــدٍ يُســمَّ

امْرِئٍ  لكُِلِّ  وَإنَِّمَا  باِلنِّيَّاتِ  الْأعَْمَالُ  »إنَِّمَا   : الخطاب  بن  عمر  كحديث 
مَا نَوَى«)١5( هذا الخرُ منِ أخبار الآحاد، لكنه في صحيح البخاري فهو ثابتُ 
بعضها  ثابتةً،  الآحاد  أخبارِ  كلُّ  ثَبُتَ، وليس  به؛ لأنه  العمل  فيجبُ  الإسناد، 

يكون ضعيفًا، وبعضها يكون موضوعًا، ومنها ما هو حَسَن، ومنها الصحيح.

أفَــاد قَــدْ  يقينـًـا  النَّــصِّ  وهــوَ الــذي رَواهُ جَمْــعٌ باِزديَــادتَواتُــرُ 

المتواتر: وهو يفيد اليقين، »تَواتُرُ النَّصِ يقيناً قَدْ أفَاد«. 

ــروي  ــو أن ي ــر: وه ــف المتوات ــاد«: تعري ــعٌ باِزديَ ــذي رَواهُ جَمْ ــوَ ال »وه
جماعــة لا يقــع التواطــؤ علــى الكــذب مـِـن مثلهــم إلــى أنْ ينتهــي إلــى 
المُخبَــرِ عنــه، ويكــون في الأصــل عَــن مشــاهدة أو ســماع لا عــن اجتهــاد. 

ــداً،  والمتواتــر قــد يكــونُ باللفــظِ؛ كحديــث: »مَــن كَــذَبَ عَلَــيَّ مُتَعَمِّ
ـارِ«)١6(. أْ مَقْعَــدَهُ مـِـنَ النّـَ فَلْيَتَبَــوَّ

يْــن، وأحاديــث  وقــد يكــون بالمعنــى: كأحاديــث المسْــحِ علــى الخفَّ
الســواك، فقــد جــاءتْ بألفــاظٍ وأحــكامٍ مختلفــةٍ، لكنهــا دلــتْ علــى أصــلِ 
ــاه.  ــر بمعن ــن المتوات ــن، فهــي مِ مشــروعية الســواك والمسْــح علــى الخفيْ

)١5( أخرجه البخاري في صحيحه )١/١( ومسلم في صحيحه )١9٠7/3(.
)١6( أخرجه البخاري في صحيحه )١١٠/١( ومسلم في صحيحه )١/3(.
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فاعتَمِــدِومُرسَلُ الأصحَابِ حُكمُ المُسنَدِ صِيَــغٌ  ولــأدَاءِ 

المتصــل  حكْــمُ  حكمــه  أي  المُســندَِ«:  حُكــمُ  الأصحَــابِ  »ومُرسَــلُ 
الإســناد إلــى النبــي ؛ وذلــك لأن الصحابــة كلهــم عُــدُول، وعندمــا 
ــا أن يكــون قــد ســمعه منــه،  يُرســلُ الصحابــي حديثًــا عــن النبــي  فإنــه إمَّ
وهــذا متصــل الإســناد، أو يكــون قــد ســمعه مـِـن صحابــي آخَــر، والجهالــة 

. ــرُّ ــناد لا تض ــي في الإس بالصحاب

ــرف،  ــد لا يُع ــي ، فق ــاب النب ــن أصح ــلٍ مِ ــن رج ــول: ع ــه أنْ يق ومثل
لكــن كونَــه مـِـن أصحــاب النبــي ، فالحديــث يُعتــر حكْمُــه حكْــم 
المســند، وكذلــك مــا أُرْسِــل! الــذي يكــون ســقَطَ منــه الواســطة بيــن ناقــل 
ــا. ــاقط صحابيًّ ــناد إذا كان الس ــمُ الإس ــه حكْ ــول ، فل ــث والرس الحدي

»ولــلأدَاءِ صِيَــغٌ فاعتَمِــدِ«: الأداءُ لــه صيَــغٌ، ولهــذه الصيــغ تأثيــرٌ في 
الحكــم علــى الحديــث، فعندمــا يقــول الــراوي: حدثنــا، ليســت كمــا 
ــه عــن فــان وهــو مُتَّهــم بالتدليــس، فــإنَّ  ــه راوي يقــول: عــن، وإذا قــال في

ــس. الحديــث يُحكَــمُ عليــه بالانقطــاع بســبب عنعنـَـة المدلِّ

وقــول الــراوي: ســمعتُ أو حدثنــا، لهــا قــوة أكثــر مِــن عَــن وأنْ، وهــذا 
ــمِ المصطلــح. ــه في علْ البــاب محلُّ

فَالقِيَــاس لأصــولِ  فــرعٍ  لعِِلَــةٍ في الحُكــمِ مِــنْ غَيــرِ التبَِــاسوردُّ 

لشَِــبَه أوْ  لعِِلَــةٍ  فانتَبـِـهأقسَــامُهُ  ثَــاثٌ  ولدَِلالــةٍ 

شَــرطُ ٌلأصــلٍ  مناسِــب  ثُبــوتُ حُكــمِ الأصــلِ أيضًا شَــرطُفــرعٌ 

بها،  يُستدلُ  التي  أصوله  ومنِ  الإسامي:  الفقه  مصادر  منِ  القياسُ 
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والقياسُ: هو ردُّ الفرعِ إلى الأصل في الحكْمِ بعلةٍ تجمعهما. ودلَّ عليه 
قوله تعالى: ژٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤژ ]الشورى: ١7[.

وأَيْضًــا حديــث ابْــنِ عَبَّــاسٍ ، قَــالَ: جَــاءَ رَجُــلٌ إلَِــى النَّبـِـيِّ ، فَقَــالَ: 
ــي مَاتَــتْ وَعَلَيْهَــا صَــوْمُ شَــهْرٍ، أَفَأَقْضِيــهِ عَنهَْــا؟ فَقَــالَ:  يَــا رَسُــولَ اللهِ، إنَِّ أُمِّ
ــكَ دَيْــنٌ، أَكُنْــتَ قَاضِيَــهُ عَنهَْــا؟« قَــالَ: نَعَــمْ، قَــالَ: »فَدَيْــنُ  »لَــوْ كَانَ عَلَــى أُمِّ

اللهِ أَحَــقُّ أَنْ يُقْضَــى«)١7(، فقــاس  قضــاء الصيــام بقضــاء الديْــن.

القيــاسُ لا يكــون قياسًــا صحيحًــا إلاَّ إذا اكتملــتْ شــروطُهُ وأركانُــهُ، 
ــاس«: يَعْنِــي ردَّ الفــرع للأصــل  ولذلــك قلــتُ: »وردُّ فــرعٍ للأصــولِ فَالقِيَ
هــذا هــو القيــاس، »لعِِلَــةٍ في الحُكــمِ مِــنْ غَيــرِ التبَِــاس«: مــع وجــود العلــة 
التــي تجْمَــع بينهمــا، وهــذا فيــه إشــارةٌ إلــى أركانِ القيــاسِ الأربعــة التــي لا 

يُوجــد إلاَّ بهــا، وهــي:

أركان القياس أربعة.

* الأصل المَقيس عليه.

 *والفرع المُقاس.

 *والحكم الثابت للأصل.

 *والعِلَّة الجامعة بين الأصل والفرع.

»أقسامه« أي أقسام القياس: 

لشبَه.  -٢ لعِلَة.     -١

لالة. للدَّ  -3

)١7( أخرجه مسلم في صحيحه )٢/١١٤8(.
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ــن الفــرع  ــةٍ تَجمــع بي ــة: هــو وجــود عِل القســم الأول: قيــاسُ العلّ
ــة؟ بــأنْ تُوجــد علــة تجْمــع بيــن هاتيــن  والأصــل، وكيــف يكــونُ قيــاسُ العلَّ
ــرِ  ــى للمــرأة غي ــود الزن ــى وُجُ ــة عل ــلِ عِلَّ ــاً وجــودُ الحَمْ المســألتين، فمث
المتزوجــة، فــإذا وُجِــدَ الحَمْــل مـِـن امــرأةٍ غيــر متزوجــة، فإنهــا تُقــاسُ علــى 

المــرأة الزانيــة، وهــذا مِــن بــاب قيــاس العِلــة.

القســم الثانــي: قيــاس الشــبه: أنْ يكــون الفــرع يُشْــبه أصليْــن، فهــو 
ــد؛ هــل يُقــاسُ  ــلُ الفُقــه بالعَبْ ــه أهْ ــل ل يُقــاس علــى الأقــرب منهمــا، ويُمث
قتْــلُ العبــد علــى قَتْــلِ الإنســان الحُــرِّ بحكْــمِ أنــه بَشَــر، أو يُقــاس علــى قتْــلِ 
 ، البهيمــة بحكــم أنــه يُبــاع ويُشــرى ويُملــك؟ فــإذا قلنــا: يُقــاس علــى الحــرِّ
ــى البهيمــة،  ــاسُ عل ــه يُق ــا: أن ــةَ، وإنْ قلن يَ ــه الدِّ ــعَ مقابلِ ــه يجــبُ أنْ يُدف فإن
ــبه. فإنــه تُدفــعُ قيمتُــهُ كالبهيمــة إذا أُتْلَفَــت، وهــذا هــو المقصــود بقياسِ الشَّ

 ، ي علــى العَبْــد الأوْلَــى فيــه أن يُقــال أنــه مَقِيــس علــى الحُــرِّ والتعــدِّ
تــه، وكذلــك مــا يَتبــعُ الديــةَ ممــا يجــب مـِـن الواجبــات  فيجــب فيــه ديَّ

بالقتــل الخطــأ أو العمــدِ إلــى آخِــره.

القســم الثالــث: قيــاس الدلالــة: وهــو مــا يكــون فيــه دلالــة علــى 
أمْــرٍ مِــن الأمــور، هــذه الدلالــة تكــونُ في الأصــل فتــدلُّ علــى الفــرع، مثــل 
ــد وردَ في  ــات، فق ــا بالنب ــد موته ــلأرض بع ــاء الله  ل ــن إحي ــاهدُ مِ ــا يُش م
القــرآن آيــات كثيــرة، تشــير لدلالــة حيــاة الأرض بالنبــات بعــدَ موتهــا علــى 

ــة.  ــن قيــاس الدلال ــاة النــاس يــوم القيامــة في البَعْــث، وهــذا مِ حي

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٱ  تعالــى:  كقولــه 
 )39( فصلــت  ٹژ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ 
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ــبة الفــرع للأصــل شــرطٌ،  ــرع مناسِــبٌ لأصــلٍ شَــرطُ«: يَعْنـِـي مناسَ »ف
ــةٌ جامعــةٌ، وهــي مِــن شــروط القيــاس الأصليــة  وهــو أنْ يكــونَ بينهمــا علَّ
والمهمــةِ؛ أنَ يكــونَ هنــاك جامــعٌ بيْــن الفــرع والأصــل، بيــن المقِيــس 

ــا. ــع بينهم ــة تَجم ــه علّ ــونَ في ــد أنْ يك ــه، ولا ب ــس علي والمقِي

للأصــل  يكــون  أنْ  وكذلــك  شَــرطُ«:  أيضًــا  الأصــلِ  حُكــمِ  »ثُبــوتُ 
المقِيــس عليــه حكْــمٌ ثابــتٌ، مثــل تحْريــم الخمْــر، فالخمْــرُ حكْمُــه ثابــتٌ 
ومُقــاسٌ عليــه تحريــم المخــدرات، وقــد يكــونُ القيــاس أحيانًــا مِــن بــاب 
ھژ  ھ  ھ  ہ  ہ  ژہ  الوالديــن:  عــن    الله  قــال  الأوْلــى، 
ــى أنْ  ــن، فمِــن بــاب القيــاس بالأوْلَ ــرِ الوالديْ ]الإســراء: ٢3[ نهــى عــن نهْ
يُقــال: ويُنهــى عــن ضــربِ الوالديْــن، فضَــرْبُ الوالديْــن مَقِيــس علــى هــذا 

ــاب أوْلــى. ــن ب مِ

الأدلَــةِ  مــنْ  الأقــوَى  واســتَصحِبْ الأصــلَ بــا مَزلَــةِوقَــدِمْ 

وهــذه القاعــدة عامــة: وهــي تقْدِيــم الأقــوَى مِــن الأدلــة، فيُقــدم القــرآن 
ــاس،  ــنة علــى القي ــابُ والسُّ ــر علــى الآحــاد، والكت ــنة، والمتوات علــى السُّ
ولذلــك القيــاس الــذي يُصــادمُ النــصَّ يُقــال عنــه: قيــاسٌ فاســدُ الاعتبــارِ، 
ولا قيمــةَ لــه، وهــو قيــاس ســاقطٌ، وبعضهــم يُعبِّــرُ عنــه: »قيــاس خمْــرٍ علــى 
 ، م، فالقيــاس إذا صــادمَ النــصَّ لبَــنٍ« بــأنْ تقيــس أمــرًا مباحًــا علــى أمْــرٍ مُحــرَّ

فإنــه لا يُعتــر بــه.

ــادِ،  ــرِ والآح ــق بالمتوات ــا يتعل ــذا فيم ــةِ«: وه ــنْ الأدلَ ــوَى م ــدِمْ الأق »وقَ
ــنة، وفيمــا يتعلّــقُ بالقيــاس وغيرهــا مِــن الأدلــة  فيمــا يتعلــق بالقــرآن والسُّ

ــنة.  ــاب أو السُّ ــة في الكت الثابت
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»واســتَصحِبْ الأصــلَ بــا مَزلَــةِ«: اســتصحابُ الأصــلِ قــد يكــون فيمــا 
يتعلــق بالأدلــة، وقــد يكــون فيمــا يتعلــق بالأحــكامِ أَيضًــا، وهــو أنْ تأخــذَ 
بالأصــل دائمًــا، فمثــاً نقــول: »الأصــل في مياهنــا الطهــارة« فالأصــل 
ــاءِ  ــارةِ الم ــكٌّ في طه ــدَ ش ــإذا وُجِ ــةٌ، ف ــة طارئ ــارة، والنجاس ــاء الطه في الم
ونجاســته فنأخــذُ بالأصــلِ، وهــو الطهــارة. وهــو دليــلٌ عنــد كثيــرٍ مـِـن 
الأصولييــن، وهــو أنَّ الأصــلَ بقــاءُ مــا كانَ علــى مــا كان، إلا أنْ يــأتي أمْــرٌ 

ــه. ــا كان علي ــهُ عمَّ ينقلُ

عَــادَة كُلُ  تُبَــاحَ  أنْ  للعِبَــادَةوالأصــلُ  فالحظــرُ  وعكسُــهَا 

ــا  ــلُ فيه ــادات الأص ــو أنَّ الع ــل، وه ــتصحابِ الأص ــق باس ــه تعلُّ ــذا ل ه
ــربِ  ــة في الأكلِ وفي الشُّ ــم اليومي ــاس في حياته ــه الن ــا يفعل ــة، كلُّ م الإباح
ــه  ــلُ في ــا الأص ــذه كلُّه ــاظ، ه ــم في الألف ــا بينه ــلِ فيم ــاسِ في التعام وفي اللب
الإباحــة، لــو أرادَ إنســان أنْ يمنـَـعَ النــاسَ مــن أمْــر قــد اعتــادوا عليــه، وهــو 

ــا شــرعيًّا، فنقــول: الأصــل فيــه الإباحــة. لــم يُخالــف نصًّ

وهــذا منشــأُ الخــافِ في مســائلَ كثيــرةٍ في الفقــه الإســامي، ومنهــا 
ــذا  ــال: ه ــم ق ــاده؛ فبعضُه ــان بمي ــلَ الإنس ــاد، أنْ يحتف ــال بالمي الاحتف
مـِـن بــاب العــادات التــي اتَّخذهــا النــاس، فــا يقــول بالتحريــم؛ لأنــه 
ــه  ــه؛ لأن في ــعَ من ــن المباحــات، وبعضهــم من عــادةٌ، والأصــل فيهــا أنهــا مِ

تشــبُّه بالكفــار.

ــا  ــا وردَ فيه ــا إلاَّ م ــعُ منه ــادةٍ يُمن ــادَة«: كلُّ عب ــرُ للعِبَ ــهَا فالحظ »وعكسُ
ــى  ــه إل ــربْ ب ــه يتق ــن يفعل ــي  مَ ــد النب ــال بمول ــاً الاحتف ــل، فمث الدلي
ــادة  ــه عب ــادةٍ، فالمســتَقِرُّ في نفســه أن ــه ليــس بعب ــوا أن الله ، حتــى وإنْ قال
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ــر. ــدُ الأجْ ــه يري ــكَّ أن ــي  لا ش ــد النب ــل بموْل ــن يحتف ــة، ومَ وقُرب

ــه  ــس ل ــه لي ــا أن ــول: بمَ ــرع؟ نق ــلٌ في الش ــه أص ــلُ ل ــذا الفع ــل ه ــنْ ه لك
أصــل في الشــرع، فإنــه يُعتــرُ مـِـن الأعمــال المحظــورة المنهــيِّ عنهــا، 

والعبــادة يُشــرط لهــا شــرطان:

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ژ  تعالــى:  لقولــه  الإخــاص؛  الأوّل:  الشــرطُ 
.]5 ]البينــة:  ںژ  ں  ڱ 

والشــرطُ الثــاني: المتابعــة لهــديِ النبــي ، وهــو المــراد في هــذا، فــإنَّ 
 : فهــي باطلــةٌ مَــردُودةٌ، وقــال  كلَّ عبــادةٍ ليســت علــى هــديِ النبــي
ــك نقــول: الأصــلُ  «)١8(، لذل ــوَ رَدٌّ ــا فَهُ ــهِ أَمْرُنَ ــسَ عَلَيْ ــاً لَيْ ــلَ عَمَ ــنْ عَمِ »مَ
في العــاداتِ أنهــا مُباحــة، والأصــل في العبــادات أنَّهــا مَمْنوعــةٌ ومَحظُــورةٌ.

الفَتــوَى شَــرطُ  بالفِقــهِ  ــوَىوعالـِـمٌ  ــادًا يَق ــمَ اجتهَِ ــتَنبطُِ الحُك يَس

»وعالِــمٌ بالفِقــهِ شَــرطُ الفَتــوَى«: شــروط المفتــي: أن يكــون لديــه علْــم 
بالفقــه، والمقصــود بــه فقْــهُ الشــريعة، فالإنســان الجاهــل أو الــذي لا 
يَعــرف الفقــهَ لا يجــوز لــه أن يُفتــي، »ومَــن أفتَــى بغيــر علْــمٍ فقــد أخطــأ ولــو 
أصــاب« كمــا يُقــال، فلذلــك يجــب علــى الإنســان ألا يتكلــم بمــا لا يفقــه 

فيمــا يتعلــق بعلــوم الشــريعة.

قــدرة علــى اســتنباط  يَقــوَى«: أي عنــده  الحُكــمَ اجتهَِــادًا  »يَســتَنبطُِ 
ــرُ  ــط، فكثي ــل فق ــة بالدلي ــه معرف ــس لدي ــراد لي ــل، والم ــن الدلي ــم مِ الحك
ممِّــن يَحفــظ الأدلــة لا يَعــرف دلالاتِ هــذه الأدلــة، وربّمــا اســتنبطَ منهــا 

)١8( أخرجه البخاري في صحيحه )73٤9/9( ومسلم في صحيحه )١7١8/3(.
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حُكْمًــا غيــر مــراد، وربمــا اســتنبط منهــا حكْمًــا غيــر صحيــح، ولذلــك 
يجــب أنْ يكــون عنــد المفتــي الملكــة علــى اســتنباط الحكــم مــن الدليــل.

»اجتهَِــادًا يَقــوَى«: وعنــده القــدرة علــى الاجتهــاد، فالاجتهــادُ ليــس 
مُباحًــا لــكلِّ أحَــدٍ، وإنمــا لمَــن لديــه أداةُ الاجتهــاد، فالاجتهــادُ لــه أدوات، 
ــمٍ وفي كلِّ تخصــص، تجــدُ أنَّ المجتهــدَ يجــب أنْ يأخــذَ بهــذه  وفي كلِّ علْ
ــة المريــض هــو يَجتهــد،  الأدوات، فمثــاً الطبيــب وهــو يتعَــرّف علــى عِلَّ
وأحيانًــا يُخطــئ وأحيانًــا يُصيــب، لكنــه يأخــذ بمــا عنــده مـِـن عِلْــم، فيجتهدُ 

ــة التــي في المريــض مِــن خــال الأدوات. في معرفــة العِلَّ

ــة ونحوهــم، يجتهــدون فيمــا عندهــم  ــال الصيان ــق بعُمَّ حتــى فيمــا يتعلَّ
مـِـن معلومــات وأدوات تُؤهلهــم لذلــك، ولا يمكــنُ أنْ يــأتيَ إنســانٌ جاهــلٌ 
ــن  ــة، ويجتهــدُ في إصاحهــا، والشــرع مِ ــفَ تعمــلُ هــذه الآل لا يعــرفُ كي
بــاب أوْلــى، فــا يجــوزُ لأحَــدٍ أنْ يجتهــدَ في الشــريعة، وهــو لا يَمْتلــكُ 

ــنة. ــه بالكتــاب والسُّ ــه عِلْمُ ــن آليات ــاتِ الاجتهــادِ، ومِ آلي

ــت،  ــر الثاب ــة وغي ــن الأدل ــتَ مِ ــوخَ، والثاب ــخَ والمنسُ ــرفَ الناس  وأنْ يع
ــدركَ هــذه المعــاني كلَّهــا، ويكــون  ــن الضعيــف، يجــب أنْ يُ والصحيــح مِ
عنــده إطّــاعٌ واســعٌ ومعرفــةٌ في اللغــة العربيــة فيعــرفُ دلالاتِ الألفــاظِ، 

هــذه كلهــا شــروطٌ يجــب أنْ تكــون في المجتهــد.

دَليــل بـِـا  مُفتــيٍ  قَــولِ  ــلقَبــولُ  ــعَ للدَلي ــدِ واسْ ــوزُ في التَقلي يج

ــدُ: قَبــولُ قــوْلِ القائــل بــا  ــا دَليــل يجــوزُ«: التقْلي ــيٍ بِ ــولِ مُفت »قَبــولُ قَ
ــاهُ  ــه أفْت ــر؛ لأن ــل، ويأخــذُ بقــولِ شــخصٍ آخَ ــده دلي ــن ليــس عن ــة. فمَ حُجّ
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ــدٌ لــه، حتــى وإنْ كنــتَ لا تعــرفُ الدليــلَ، فيجــوز لــك اتِّبــاع مَــن  فهــو مُقلِّ
تثــقُ بعْلمِِــه ودِيانَتـِـه إذا أعطــاك المســألةَ؛ لأنــك مـِـن أهْــلِ التقليــد، والمُقلِّدُ 

هــو مَــن لا يَعــرفُ الدليــلَ.

المتأخرة  العصور  في  خاصةً  تقليدٍ،  إلى  أحيانًا  العالمُ  يَحتاجُ  وقد 
عندما صارَ الناس لهم تخصصات، فتجدُ العالم بالفقه أحيانًا متخصصًا 
بالمعامات المالية، ربَّما تخفَى عليه مسألة منِ مسائل الطاق ونحوها، 
وليس لديه وقت منِ أجل أنْ يبحثَ عن المسألة، فيُقلدُ قولَ مَن يثقُ به منِ 
يجبُ  الذي  وهذا  للدَليل«:  »واسْعَ  قلتُ:  ثم  العكس،  وكذلك  العلماء، 

على كلِّ مسْلمٍ، أنْ يسعى للدليل وأنْ لا يكونَ منِ المُقلِّدينَ.

ــا  ــرفُ م ــه، فيع ــة دليل ــعَى لمعرف ــلٍ أنْ يس ــلَ بعم ــا أرادَ أنْ يعم ــلْ كلَّم ب
ــونَ  ــلِ أنْ يك ــن أجْ ــل مِ ــكَ بالدلي ــرفُ ذل ــه، ويع ــبُ علي ــا لا يج ــبُ وم يج
ــل إلاَّ إذا كان  ــعي للدلي ــدٌ بالس ــذَرُ أح ــرة، ولا يُع ــى بَصي ــدًا لله  عل متعبِّ
ــا طالــبُ العِلْــمِ  ــة، أمَّ غيــرَ قــادرٍ، كالجاهــل الــذي لا يَســتطيعُ النظــرَ في الأدلَّ

ــه التقليــد. ــنُ من ــه لا يَحْسُ فإن

ــد لا  ــول: » التقلي ــه كان يق ــة  أن ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــن ش ــلَ ع ونُقِ
ــدُ هــو المُضطــر،  ــةِ للمضطــرِ«، فالــذي يُقل ــه إلاَّ كمــا أُحِــلَّ أكل الميْت أُحلُّ
 ، النبــي  وبقــول  الله  بقــول  يأخــذَ  أنْ  المســلم  علــى  الواجــب  وإلا 
ويســتأنس بقــوْلِ أهْــلِ العِلْــمِ، ينظــرُ فيهــا ويســتأنسُ بهــا في وصولــه للحــق.

وعليــه أنْ يعــرفَ الإجمــاعَ قبْــلَ ذلــك، حتــى لا يــأتي بقــولٍ مُخالــف 
ــى أنَّ  ــلٌ عل ــكام دلي ــن الأح ــمٍ مِ ــى حُكْ ــةِ عل ــاعَ الأمَّ ــاع؛ لأنَّ إجم للإجم
ــة، فــا  غيــرَه غيــرُ مُــراد في الشــرع، فــإذا أتيــتَ بغيــر مــا أجمعَــتْ عليــه الأمَّ

ــا. ــادًا خاطئً ــون اجته ــادك يك ــكَّ أنَّ اجته ش
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يُريِــد  للحَــقِ  وِســعَهُ  ــدِيدوبَــاذِلٌ  ــرَأي السَ ــرانِ لل ــرٌ أوْ أج فَأج

ــن أهــلِ الاجتهــاد، وعنــده  ، وهــو مِ ــدُ الحــقَّ ــعَهُ وهــو يُري ــن بــذلَ وسْ  مَ
ــهُ  ــاصِ، أَنَّ ــنِ العَ ــرِو بْ ــنْ عَمْ ــث عَ ــك في الحدي ــا وردَ ذل ــاد كم ــةُ الاجته آل
ــهُ  ــمَّ أَصَــابَ فَلَ ــدَ ثُ ــمُ فَاجْتَهَ سَــمِعَ رَسُــولَ اللهِ  يَقُــولُ: »إذَِا حَكَــمَ الحَاكِ

ــرٌ«)١9(. ــهُ أَجْ ــأَ فَلَ ــمَّ أَخْطَ ــدَ ثُ ــمَ فَاجْتَهَ ــرَانِ، وَإذَِا حَكَ أَجْ

ــران،  ــهُ أج ــوابِ فلَ ــا للص ــإذا كانَ موافقً ــديد«: ف ــرأي الس ــران لل »أو أج
وإلاَّ فلَــهُ أجــرُ واحــدٌ، هــذا لمَــن يكــون عنــده آلــةُ الاجتهــاد ويكــونُ مُؤهــاً 

لاجتهــاد.

ــا الإنســان الجاهــل فإنــه لا يجــوزُ لــه أنْ يجتهــدَ في الدليــل ولا النظــر  أمَّ
في الأدلــةِ مــا لــم يعــرفْ كيــف يَنظــر فيهــا.

ثــمَّ في خِتــامِ هــذه المنظومــة ســألتُ الله  العفــوَ والتســديدَ، وأنْ يغفــرَ 
ــا أخطأنــا فيــه وتجاوزنــا فيــه، ثــم قلــتُ: »والحَمــدُ للهِ عَلَــى التَمَــامِ«:  لنـَـا عمَّ
حمــدتُ الَله  علــى هــذا التمــامِ وعلــى إكمــالِ هــذا النظْــمِ، وعلَــى النبـِـيِ 

 أفضــلُ الصــاة وأفضــل التســليم.

وانتهَــى مــا أردتُ أنْ أُعَلّــقَ بــه علــى هــذهِ المنظومــةِ، وأســألُ الَله  أنْ 
ــارك علــى  ــعَ بأصْلهــا وبشــرحِها، وصــل الله وســلم وب ــا، وأنْ ينف ــعَ بهِ ينف

نبينــا محمــد، وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن.

)١9( أخرجه البخاري في صحيحه )735٢/9( ومسلم في صحيحه )١7١6/3(.
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